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إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله  

  الرحمان الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية  

إلى التي عرفت من بحرها أسمى معاني الوجود، 

ني أمي  لسا  ها، أغلى ما ينطق بهيوترعرعت بين حنان يد

  الحبيبة حفضها االله لي.

إلى من يعجز اللسان عن شكره ودعمه المتواصل لي إلى  

  رمز الرجولة، وإلى من تعلمت منه معنى الحكمة  

  الله.حفظه اإلى من زرع فيا القيم النبيلة أبي العزيز  

"موسى"العزيز    إلى أخي

ة""سهيلة" "سميرة" "مليسإلى أخواتي الفـاضلات  

"يانيس"إلى كل الأصدقـاء والزملاء وبالأخص  

  -نسيمة-الطالبة



إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله  

 الرحمان الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية  

إلى والدتي أجاد االله عليها ثوب الصحة، التي غمرتني بدعواها  

  هذه الدراسةحتى يسر االله لي إتمام  

  إلى والدي العزيز أطال االله في عمره  

"فـاهم" "الياس" "موراد"  إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء أدامهم االله

  "باديس" "سميرة" "كريمة"

  "حليم" إلى رفيق دربي وتاج رأسي

  وإلى عائلته المحترمة التي أعتبرها أسرتي الثانية

  إلى كل من وسعهم قـلبي ولم تسعهم مذكرتي  

  لهم هذا العملأهدي  

  - لويزة-  الطالبة



شكر وتقدير

ل  الحمد الله حمدا كثيرا، حمدا لا ينقطع، الحمد الله الذي وفقنا لنتم هذا العم

ه وتوفيقه لما  ولولا عونالرشد والثبات،   ووهبنا التوفيق والسداد، ومنحنا

  أتممناه.

لأستاذة الفـاضلة  لأستاذتنا المشرفة اعظيم التقدير  نتقدم بوافر الشكر و 

  تي منحتنا توجيهاتها وساعدتنا على تلمس الصواب في سطورل"إنوجال نسيمة" ا

رائها ومقترحاتها، فكانت خير موجه  آب  وصفحات هذه الثمرة الجامعية وأغنتنا

  ومرشد لها الفضل بعد االله.

التي قبلت  قرة  أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى اللجنة المو   يسرناكما  

كل  و مناقشة هذه المذكرة كذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الكرام  

       من ساهم في تعليمنا ولا ننسى من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة  

  أو دعوة صالحة.

  -لويزةو   نسيمة-الطالبتان  
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مقدمة
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تعد المسؤولیة المدنیة مجموعة من القواعد التي تلزم الشخص المسؤول بجبر الضرر الذي 

و وهذا التعویض الذي یتحمله المسؤول ه، ألحقه بالغیر وذلك عن طریق تعویض یقدم لهذا الأخیر

تشمل المسؤولیة و ، ة القانونضأو عدم التقید بإلتزام فر ، إلتزام سابق رتبه العقدنتیجة لعدم تنفیذ 

  . اةالمحامومهنمهنة الموثق، المدنیة جمیع المهن الحرة مثل مهنة المحضر

ینظمها القانون بالإضافة إلى الاجتماعیة التيمن أقدم الوظائفماةتعتبر مهنة المحا

وتعد من أجمل وأرفع المهن التي تفتخر بها الإنسانیة لما تحمله من أهداف ، الأعراف والتقالید المهنیة

وأغراض سامیة والمتمثلة في الدفاع عن الضعیف وحقوقه وإرساء كل معاني الإنصاف والعدل في 

حمایة وحفظ الحقوق وتساهم في إلى مهنة حرة ومستقلة تهدف  اةكما أن مهنة المحام، المجتمع

من القانون المنظم لمهنة المحاماة 02ام مبدأ سیادة القانون وهذا ما أكدته المادة تحقیق العدالة وإحتر 

.)1(07-13الجزائري الصادر تحت رقم 

یصعب على الشخص الدفاع عن نفسه وحقوقه بمفرده فیحتاج إلى شخص أفصح منه لسانا 

حمحججمجحثمُّ :وخیر مثال على ذلك قوله تعالى، للإقناع وأكثر منه معرفة بالقانون

طحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخج

.)2(َّفحفجغمغجعمعجظم

ي أ المحامي رجل القانون المحترف الذي یدافع عن موكلیه ورعایة شؤونهم القانونیةیعتبر 

ءة ویلتزم بالقیام بالأعمال الموكل بها بكفاالأشخاص الإعتباریة، عندما یكلف المحامي بالدفاع عن

والمحامي كغیره من المهنین یتمتع ، )3(القاضي في تكوین الجهاز القضائيكما یشترك مع ، وإخلاص

ص العادي الشخك م واسع بالقانون إلا أنهبالحقوق وتقع على عاتقه إلتزامات وبالرغم من أنه ذو عل

الصادر في ، 55عدد  ج.ر.ج.ج،، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)1(

.2013، أكتوبر30

.34-33الآیتان،سورة القصص–)2(

منشورات ، 2ط، 2ج، المسؤولیة المهنیة للمحامین والمهندسین، مهنینمتخصصة في المسؤولیة القانونیة الالمجموعة ال–)3(

  . 11ص.، 2004، لبنان، الحلبي الحقوقیة
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فرضها جبات التي یاوتتجلى مسؤولیته المهنیة من خلال عدم التقید بالو ، لیس معصوم عن الخطأ

وقانون الإجراءات المدنیة ، والقانون المدني، لمنظم لمهنة المحاماة ونظامها الداخليعلیه القانون ا

الجزائیة. قانون الإجراءات والإداریة و 

لمجتمع،لأهمیتها الكبیرة في ایثیر إشكالات قانونیةلمحامي المدنیةمسؤولیة اأصبح موضوع 

لبالغة ونظرا للأهمیة ا، وذلك لعدم وجود نصوص قانونیة تحدد هذه المسؤولیة وكیفیة جبر الضرر

لدور المحامي في المجتمع ومساءلته عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء ممارسته لمهنته یستدعي طرح 

ارها؟أثوفیما تتمثل، ماهي الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي المدنیةالإشكالیة التالیة: 

موضوع یجب علینا الإجابةبهدف الإجابة على هذه الإشكالیة والخوض في جزئیات هذا ال

الفرعیة التالیة: لأسئلةعلى ا

ماهي طبیعة العقد الذي یربط المحامي بموكله؟ -

ماهي طبیعة إلتزام المحامي وفیما تتمثل إلتزاماته؟ -

المدنیة للمحامي وماهي الاحكام المتعلقة بالتأمین ماهي الاثار التي تترتب على قیام المسؤولیة -

من هذه المسؤولیة؟

ریة نقص المراجع الجزائمن خلال بحثنا وتعمقنا في الموضوع واجهتنا عدة صعوبات أهمها

ام قضائیة حكأإضافة إلى أننا لم نعثر على قرارات و ، موضوع المسؤولیة المدنیة للمحاميلالمخصصة 

المهنیة.المحامي عن أخطائهحول مساءلة جزائریة 

الهدف الرئیسي من هذا البحث هو معرفة مدى تطبیق المسؤولیة المدنیة على المحامي وفق 

.أم عقدیة ةلیة المحامي فیما إذا كانت تقصیریف القانوني لطبیعة مسؤو یقانوننا الجزائري ومعرفة التكی

لمدنیة اإلى المسؤولیة المشرع الجزائري العلمیة لهذا الموضوع في عدم إشارة همیة تظهر الأ

ص وجد أي نفلا ی، التأدیبیة هتمسؤولیوإكتفى بتنظیمحاماة مفي القانون المنظم لمهنة الللمحامي

.لج مسؤولیة المحامي المدنیةایع

أخطاء المحامین وضیاع حقوق المتضررین إزدیادفي  تكمن الأهمیة العملیة لهذا البحث

إلى  اوىشكالع والإكتفاء برفبسبب هذه الأخطاء لأنهم یفضلون ترك المطالبة بحقوقهم في التعویض 
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وذلك بسبب إدراك المتضررین لصعوبة إثبات خطأ المحامي من جهة وعدم إقتناعهم ، نقابة المحامین

.من جهة أخرىبفكرة مساءلة المحامي عن أخطائه المهنیة

من أجل مناقشة الإشكالیة والإجابة على الأسئلة الجزئیة إعتمدنا في بحثنا على المنهج 

من خلال وصف مسؤولیة المحامي المدنیة وذلك بجمع كل المعلومات المتعلقة  يالوصفي والتحلیل

ومن خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع. ، بها

  :نصلیحث إلى فقسمنا البالموضوع والإحاطة بكل جوانبهداف المرجوةوتحقیقا للأمما سبق 

نوني وذلك ها القاسساأإلى الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي و في الفصل الأولسنتطرق

بحث الثاني أما الم، المبحث الأول للطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي المدنیةنافي مبحثین خصص

.ساس القانوني لهذه المسؤولیةالأ أردنا أن نبین فیه

ي سندرس ف، ثار المترتبة عن مسؤولیة المحامي المدنیةلآل أما الفصل الثاني خصصناه

ي المبحث وف، المحاميلتزم بهرفعها الموكل والتعویض الذي یالمبحث الأول كل من الدعوى التي ی

لتأمین الذي المدنیة للمحامي وكل ما یتعلق باالثاني سنبین فیه الحالات التي تنتفي فیها المسؤولیة 

.مهنتهسةعن ممار الناشئةه لضمان المخاطریبرم



القـانونية  الطبيعة  

لمسؤولية المحامي  

يوأساسها القـانون
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بالتعویض الناشئ عن الفعل الضار، وجاءت بهذه الإلتزامعرف المسؤولیة المدنیة بأنهاتُ 

تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى نوعین: إما أن تكون ، و زا لها عن المسؤولیة الجنائیةیالتسمیة تمی

أن تكون مسؤولیة تقصیریة والتي تنشأ  أو، خلال بإلتزام عقديالإوالتي تنشأ عن  ةیمسؤولیة عقد

خطأ المحامي سؤولیة المحامي المدنیة على أنهاوعلیه یمكن تعریف م، خلال بإلتزام قانونيالإعن 

الذي یرتكبه تجاه عمیله، والذي یستوجب التعویض عنه متى توفرت أركان وشروط المسؤولیة 

المفروضة علیه.تقوم عند إخلاله بالإلتزاماتأن مسؤولیة المحامي المدنیة، أيكاملة

عما بیعة القانونیة لمسؤولیة المحاميإشكالات عدیدة بین الفقهاء حول الطو  إختلافاتثارت

طبیعة العقد الذي یربط المحامي في تحدید قصیریة أو عقدیة، كما إختلفوا إذا كانت مسؤولیة ت

   ؟إننا نتساءل عن إلتزام المحامي هل هو إلتزام ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجةبعمیله، وعلیه ف

ندرس سیستوجب علینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث لإجابة على هذه الإشكالیةل

سنتطرق إلى، ومن جهة أخرى (المبحث الأول)من جهة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي 

ي).(المبحث الثانتبیان إلتزامات المحامي تجاه عمیله و الأساس القانوني لهذه المسؤولیة 
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المبحث الأول

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي

یغیب من ناحیة أخرى إلا أنه، المدنیةعلى القول بمسؤولیة المحاميإتفق أغلب الفقهاء

أثار تحدید ، و تجاه عمیلهافیما یتعلق بالأحكام والقواعد الواجبة التطبیق في حالة خطأ المحامي 

تجاه اطبیعة ونوع المسؤولیة الخاصة بأصحاب المهن الحرة بصفة عامة، والمحامي بصفة خاصة 

.إختلاف وتضارب الأراء بین الفقهاء منذ زمن بعیدعمیله

انه، وبذلك فإن إلى نفي وجود العقد بین المحامي والعمیل لعدم توفر أرك الفقهاء إتجه بعض

إتجه أغلب الفقهاء إلى أن و  ،خضع لقواعد المسؤولیة التقصیریةتجاه العمیل تامسؤولیة المحامي 

علیه فإن مسؤولیته تخضع لقواعد و  العمیل یحكمها العقد المبرم بینهما،و  العلاقة بین المحامي

المسؤولیة العقدیة.

، (المطلب الأول)مما سبق سنقسم هذا المبحث إلى المسؤولیة التقصیریة للمحامي 

.(المطلب الثاني)والمسؤولیة العقدیة للمحامي 

المطلب الأول

المسؤولیة التقصیریة للمحامي

وهذا المسؤولیة التقصیریة هي إخلال بإلتزام عام فرضه القانون وهو عدم الإضرار بالغیر، 

"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه التي جاء فیها: وق.م.جمن  124ة ما نصت علیه الماد

.)4(ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

على المحامي المسؤولیة التقصیریةه یمكن تطبیقهذه المادة أنأحكام نستنتج من خلال 

أن مسؤولیة القولبناء علیه ذهب جانب من الفقه إلىو  ،للعمیلذي یتسبب في إلحاق الضرر ال

)، الفرع الأولالمحامي المدنیة هي مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن الإخلال بالتزام مصدره القانون (

الفرع (العلاقة السببیة و  الضررو  یجب توفر أركانها المتمثلة في الخطألقیام هذه المسؤولیةو 

).الفرع الثالث(ل المحامي عن فعل غیرهیسأكما یمكن أن الثاني)، 

، 78، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)4(

.1975سبتمبر 30بتاریخ 
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الفرع الأول

للمحاميالتقصیریةالإتجاه القائل بالمسؤولیة 

تجاه العمیل هي مسؤولیة اأن مسؤولیة المحامي القولجانب من الفقهاء الفرنسین إلىإتجه

فیرى جانب منهم أن مسؤولیة المحامي تقصیریة وتقوم فكرتهم على آرائهم،ختلفتإتقصیریة لكن 

أنها إلى القول جانب من الفقهاء ذهب ومن جهة أخرىرة العقد بین المحامي والعمیل، كهدم ف

.)5(بوجود عقد بین المحامي والعمیلعترافهمإمسؤولیة تقصیریة على الرغم من 

، لكن لم یسلم (أولا)إلى العدید من الحججیستند أنصار المسؤولیة التقصیریة للمحامي

.(ثانیا) قاداتنترأیهم من الإ

المسؤولیة التقصیریة بالإتجاه القائلأولا: حجج 

بین هذا الإتجاه القائل بمسؤولیة المحامي التقصیریة وإنكارهم للرابطة العقدیةتتمثل حجج

فیما یلي: العمیلو  المحامي

لمهنتهم إلى عقد ملزم من الناحیة المدنیة، ممارسة أعضاء المهن الحرةلا یمكن أن تؤدي-

ویقصد من ذلك أن الأعمال التي یقوم بها أصحاب المهن الأدبیة أو العلمیة لا یمكن أن تكون 

على الأداء مدنیا. إجبارهملا یمكن  اليبحد ذاتها موضوعا لعقد، وبالت

قدر ما بلمادياولا یكون هدفها الأساسي الكسب ا عملا عقلیممارسة المهن الحرةتعتبر

هذه الخدمات لا یمكن المحامي لإحدىولهذا فإن عدم تنفیذ ،المحاميهي خدمة أو فضل من

ني.طبقا لقواعد القانون المدلتزام الإعن عدم تنفیذ بالتعویض تهمطالب

مسؤولا عن تقصیره في أداء مهامه وعن أخطائه فلا یمكن أن المحامي علیه یكون و    

.)6(یتحلل من كل إلتزام مدني ویتهرب من المسؤولیة

 إنكار وجود الرابطة العقدیة بین المحامي والعمیل، وذلك لعدم توفر جمیع أركان العقد

وجود تبادل الرضا أن ثار العقد علیه، حیث یقول البعض ، وعدم ترتب آ)والمحل والسببالرضا (

.55، ص.2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، المدنیة للمحاميالمسؤولیة بلال عدنان بدر، –)5(

.56المرجع نفسه، ص.–)6(
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نكر وجود یبین المحامي والعمیل صراحة في أغلب الحالات، وضمنیا في حالات أخرى، ولكن 

.)7(والسبب)الأهلیةركني الرضا(العقد لتخلف

تقصیریة، على عتبرهاإ عقدیة و إلى نفي مسؤولیة المحامي ال)Fosse(إتجه الفقیه الفرنسي 

:حججه فيتتمثلو  یة تقوم بین المحامي والعمیل،الرغم من إعترافه بوجود رابطة عقد

 تأخر التنفیذ أو الحصر قیام المسؤولیة العقدیة في حال عدم تنفیذ الإلتزام العقدي دون سوء

أن الخطأ العقدي یتوفر عند عدم التنفیذ ولا یقتضي من الدائن إثباته لقیام  ةفیه، وذلك بحج

 ءتنفیذ أو التأخر فیه، وما دام عبالمسؤولیة العقدیة، لكن على الدائن أن یثبت حالة سوء ال

الإثبات یقع علیه فإن قواعد المسؤولیة التقصیریة هي الواجبة التطبیق. 

 تتعدى الأضرار المتوقعة وقت إتفاقه مع العمیل، وهذا ما إن مسؤولیة المحامي في التعویض

تقضي به قواعد المسؤولیة التقصیریة التي ینبغي التعویض فیها عن الضرر المباشر المتوقع

.)8(العقدیةذا عكس قواعد المسؤولیةغیر المتوقع، وهو

 بالرغم من أن الفقیه)Fosse(ویرى من غیر حامي وعمیله، یعترف بوجود العقد بین الم

العقد مع نفي الاتفاق الذي هو أساس قیام المحامي بالدفاع عن عمیله، حیث وضعالمنطق

العقود، ویرتب بذلك المسؤولیة التقصیریة عن أخطاء المحامي المهنیة، شبهالمحامي في دائرة 

.)9(لفضولياع أتعاب المحامي بدفع مصاریف ویقارن وضع المحامي بوضع الفضولي، ودف

المسؤولیة التقصیریة بلرأي القائلثانیا: الإنتقادات الموجهة ل

أنصار المسؤولیة التقصیریة الذین أنكروا وجود كل منسنعرض الإنتقادات الموجهة إلى

:رف بوجود العقدتالذي یع)Fosse(الموجهة للفقیه تلكو  العقد بین المحامي والعمیل،

دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل،محمد عبد الظاهر حسین، –)7(

.258، ص.1993القاهرة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2ط.، المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیةمسؤولیة عبد الباقي محمود سوادي، –)8(

.131-130، ص.ص.2010الأردن، 

.60-59بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.ص.–)9(
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 العقدوجود بلمنكرین لالإنتقادات الموجهة .1

بالنسبة للحجة الأولى.أ

لا للتعاقد رأي لا أساس أعمال المحامي وغیره من المهنیین محإعتبارإن القول بعدم جواز

یبرمون عقودا مع المعروف أن المهنیینالقانون، لأن  لاو  لا الفقهو  ولا یأیده التشریعالصحةله من 

  العقود.  ذهحدهم النیة في عدم الإلتزام بهعملائهم، ولا یكون لأ

بالنسبة للحجة الثانیة.ب

غیر  هذاو  أن ممارسة المهن الحرة لا یكون هدفها الأساسي الكسب الماديیعتبر الفقهاء

أو یعاب المحامي صحیح، لأن ممارسة المحامي لمهنته من أجل الكسب أمر لا یمكن إنكاره

أتعابلقضاء إذا لم یقم العمیل بدفع أمام اأتعابهحرمانه من لا یمكنو  للأتعاببسبب تلقیه 

.)10(إختیاریاالمحامي 

بالنسبة للحجة الثالثة.ج

إنكار وجود الرابطة العقدیة بین المحامي والعمیل، لعدم توفر أركان العقد غیر منطقي، 

إن لم تنعدم في ظل وهي حالات إستثنائیةمحامین قصر الات التي تسند فیها دعاوى إلى لأن الح

، وسبب إلتزام المحامي هو )11(الذي جعل سن الرشد ثمانیة عشر سنةمعدلالفرنسي الالقانون 

.المقابل المالي الذي یعتبر إلتزام على عاتق العمیل

ه، فهذا القول ر اثآوالقول بأن العقد یكون مجردا من أما بالنسبة للأثر المترتب على العقد 

كن لالتي یمكن أن تتوقف بإرادة أحد الأطراف طبیعتها و  العقود غیر محددة المدةیتجاهل وجود

.)12(بشروط معینة

.125-124عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.ص.–)10(

من القانون المدني الجزائري، لذلك یتبین لنا 40) سنة في المادة 19د بتسعة عشر (حدد المشرع الجزائري سن الرش–)11(

تصور ستبعاد أساس له من الصحة، لإالأهلیة لابسبب عدم توفره یلن القول بإنكار العلاقة العقدیة بین المحامي وعمأ

.المحاميقصر

.263-262محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.ص.–)12(
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)Fosse( فوس الإنتقادات الموجهة للفقیه.2

الذي أخذ بالمسؤولیة التقصیریة رغم إعترافه )Fosse( وسفهت عدة إنتقادات للفقیه جِ وُ 

وتتمثل هذه الإنتقادات فیما یلي: بوجود العقد 

بالنسبة للحجة الأولى.أ

إلى حصر قیام المسؤولیة العقدیة في حالة عدم تنفیذ الإلتزام )Fosse(ذهب الفقیه 

العقدي، وهذا خطأ فادح لأن الخطأ العقدي إذا كان یتوفر عند عدم التنفیذ فإن تحدیده یتأثر بنوع 

ببذل الإلتزام، فإذا كان الإلتزام بتحقیق نتیجة توفر الخطأ بمجرد عدم التنفیذ، أما إذا كان إلتزام

.ة فیجب على المتضرر إثباتهعنای

بالنسبة للحجة الثانیة.ب

لا یمكن إعتبار مسؤولیة المحامي تقصیریة لأنه یلزم بالتعویض عن الأضرار غیر 

المتوقعة، لأن الأصل المدین یسأل في المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة عن الضرر المباشر 

في مجال المسؤولیة العقدیة أن إرادة لكن كإستثناء إفترض القانون ، و المتوقع وغیر المتوقع

.)13(لتعاقد فقطالمتعاقدین إنصرفت إلى الضرر المباشر المتوقع وقت ا

بالنسبة للحجة الثالثة.ج

إن أحكام العلاقة الفضولیة لا تنطبق على علاقة المحامي بعمیله، لعدم توفر شروطها 

المحامي فضولیا، لأن الفضالة هي أن ، بالتالي لا یمكن إعتبار )14(التي نص علیها القانون المدني

خر، دون أن یكون ملزما بذلك، وهذا عكس آص عن قصد القیام بشأن لحساب شخص یتولى شخ

)15(تزامات على عاتق الطرفینالعقد الذي یربط المحامي بعمیله والذي یرتب إل

.131-130عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.ص.–)13(

من ق.م.ج التي تبین أحكام وشروط الفضالة.  158إلى  152أنظر المواد –)14(

.62بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)15(
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الفرع الثاني

أركان المسؤولیة التقصیریة

العمل غیر المشروع، فهي تقوم على الإخلال بإلتزام إن المسؤولیة التقصیریة مناطها 

، قانوني لا یتغیر، وهو الإلتزام بتجنب العمل غیر المشروع أو العمل الذي یسبب ضرر للغیر

القانون.والمحامي ملزم ومقید بتطبیق 

، الضرر (أولا)یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة توفر ثلاثة شروط وهي: الخطأ التقصیري

من القانون124في المادة ، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري(ثالثا)، والعلاقة السببیة )(ثانیا

.)16(المدني

أولا: الخطأ التقصیري

إنحراف الشخص في سلوكه عن سلوك الشخص عرف الفقه التقلیدي الخطأ على أنه: "

.)17(العادي الموجود في نفس الظروف الخارجیة مع إدراكه بهذا الإنحراف"

یتضح لنا من هذا التعریف أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على ركنین أساسین 

  ز. یهما: الإنحراف أو التعدي، والإدراك أو التمی

الركن المادي.1

ثل في إنحراف سلوك الشخص عن سلوك الرجل العادي ولو وجد في ذات الظروف یتم

أو الذاتیة، أو النفسیة لهذا الظروف الداخلیة،الخارجیة التي أحاطت بالمدعي علیه مع إستبعاد 

.)18(الشخص، بمعنى أن یؤخذ بعین الإعتبار ظرفي الزمان والمكان فقط

الركن المعنوي.2

یز حیث یجب أن یتوفر هذا العنصر بالإضافة إلى العنصر یمثل في الإدراك أو التمیت

ومتعدي، وهذا ما نصت علیه المادي، ویقصد منه أن یكون منحرفا ممیزا ویدرك أنه منحرف 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)16(

.91، ص.1998، دیوان المطبوعات الجامعیة د.ط، الجزائر، المسؤولیة المدنیةجبالي وعمر، –)17(

دار الجامعة الجدیدة، الجزائري،المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني مصطفى بوبكر، –)18(

.54، ص.2015الإسكندریة، 
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لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو إمتناعه: "على ق.م.جمن 125المادة 

.)19("أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا

نستنتج من هذه المادة أنه لا یمكن مساءلة الشخص المنحرف في سلوكه إلا إذا كان 

یقاس الخطأ بمعیار الشخص المعتاد، أي الشخص الوسط في سلوكه، أما الخطأ المهني ، و زاممی

،ودرایة ظةقییقاس بسلوك الشخص المهني المعتاد، وخطأ المحامي یقاس بسلوك أوسط المحامین 

مسؤولیة المحامي تكون تقصیریة في الحالات التي یرتكب فیها المحامي خطأ دون أن یربطه و

حامي للدفاع عن فقیر، المساعدة القضائیة التي تقوم النقابة بتكلیف الم لةثل حاعقد مع العمیل م

.)20(مجال للمسؤولیة العقدیةفهنا لا 

ثانیا: الضرر

ب الشخص في یعتبر الضرر الركن الثاني للمسؤولیة التقصیریة، وهو الأذى الذي یصی

مالهو عاطفته أوأان ذلك یتعلق بسلامة جسمه كمشروعة له، سواء  ةحق من حقوقه أو بمصلح

ق.م.ج على ضرورة توفر ركن الضرر في من 124أكدت المادة ، حیثأو حریته أو شرفه

ضرر المعنوي، ویقصد هما: الضرر المادي والقسم الضرر إلى نوعین نی، و المسؤولیة التقصیریة

أما الضرر المعنوي ،خسارة مالیةجسمه أي یلحق به وفي مالهالذي یصیب الشخص  ذلك لأولبا

.)21(هو الضرر الذي یمس بشرف الشخص وكل ألم یصیب الإنسان في جسمه وعاطفته

یشترط في الضرر أن یكون محققا ولیس محتملا، وأن یكون مباشرا، أما الضرر غیر 

كان المباشر فلا تعویض عنه، وفي المسؤولیة التقصیریة یعوض عن الضرر المباشر متوقعا

.)22(الضرر المتوقع فقطالذي یكون عنأو غیر متوقع خلافا للتعویض في المسؤولیة العقدیة

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)19(

ماة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة ونظام المحا–المدنیة -مسؤولیة المحامي التأدیبیةبریك بن عائض القرني، –)20(

.273، ص.2010الریاض، السعودي،

، الفعل الضار، أساسها وشروطها، دار الثقافة للنشر والتوزیع المسؤولیة المدنیة التقصیریةعبد العزیز اللصاصة، –)21(

.63، ص.2002والدار العلمیة الدولیة، الأردن، 

.117عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)22(
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ثالثا: العلاقة السببیة

تعتبر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر شرطا أساسیا لتحقق المسؤولیة التقصیریة، أي 

أن یكون الخطأ الذي ینسب إلى المسؤول هو السبب المباشر والوحید الذي أدى إلى وقوع الضرر، 

لكن الأمر یختلف إذا تعددت وإشتركت الأسباب في حدوث الضرر. 

ي تحدید السبب المنتج للضرر، فذهب البعض إلى إختلفت النظریات وأحكام القضاء ف

خرون إلى القول أنه یجب النظر إلى آالقول أن الأسباب كلها متعادلة في إحداث الضرر، وذهب 

السبب الفعال ضمن سلسلة الأسباب، ویرى جانب ثالث أن ینسب نشوء الضرر إلى السبب الأول 

یخطأ المحامي أثناء ممارسته لمهنة المحاماة، لذلك لا یكفي أن، و )23(في سلسلة الأسباب المتعددة

وأن یصاب العمیل بضرر، بل یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین خطأ المحامي والضرر الذي 

.)24(وقع، وإذا وجدت العلاقة السببیة وقعت مسؤولیة المحامي

الفرع الثالث

مسؤولیة المحامي التقصیریة عن فعل الغیر

8ل إلا عن خطئه الشخصي كما الأصل أن الشخص لا یسأ ضجصمصخصحسم7ُّ

، لكن كإستثناء یمكن أن یسأل الشخص عن أفعال غیره في حالات معینة. )25(َّغمضخضح

إتجه الفقه والقضاء إلى القول بمسؤولیة المحامي التقصیریة عن فعل الغیر، والقواعد 

الجزائري القانون علیهاالتي نص ه و مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعالواجبة التطبیق هي قواعد

، وماهي (أولا)ق.م.ج، لكن نتساءل عن الأساس القانوني لهذه المسؤولیة من 136في المادة 

 ها، وفیما تتمثل أهم تطبیقات(ثانیا) هقق مسؤولیة المحامي عن فعل تابعیالشروط الواجب توفرها لتح

.(ثالثا)

.73، ص.2010دار الثقافة، عمان، التأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق،بهاء بهیج شكري، –)23(

.118عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)24(

.15سورة الإسراء، الآیة–)25(
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التقصیریة عن فعل الغیرأولا: الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي 

أهمها: نظریات عدة ظهرتوسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه،راء حول أساس مإختلفت الآ

نظریة الخطأ المفترض.1

، وهو الخطأ في إختیار )26(لا یقبل إثبات العكس الذيرة الخطأ المفترض كعلى فقوم ت

المتبوع أن یتوقع أخطاء تابعه  لىحیل عنه یستلأ نتقدت هذه النظریةأ، لكن هأو رقابة تابع

المستقبلیة.

نظریة تحمل التبعة.2

 دونم بالغنم وتعتد بالضرر والعلاقة السببیة غر رة الكأن مسؤولیة المتبوع تقوم على ف هامفاد

من غنم من مجهود غیره تحمل غرم فعله، لكن أنتقدت هذه النظریة على أساس أن نشاط ف، الخطأ

.)27(للمتبوع حق الرجوع على التابع بما دفعه و  ،م للمتبوعالتابع قد لا یكون مصدر غن

نظریة النیابة.3

أنتقدت،)28(تابعهلذلك یجب أن یتحمل المتبوع أضرار نائبا عن التابعالمتبوعمفادها أن

.)29(هذه النظریة لأن النیابة تكون في التصرفات القانونیة ولا نیابة في الأعمال المادیة

والضماننظریة الكفالة .4

هذا ، و اعلى أساس أن المتبوع هو ضامن للتابع عن الأخطاء التي یرتكبههذه النظریةتقوم 

أنتقدت هذه ، )30(من المتبوع الموسرحصول المضرور على التعویضو  تفادى إعسار التابعل

.)31(التابع قد لا یكون معسرا دائما وقد لا یكون المتبوع موسرا أن بالقولالنظریة

سؤولیة عن فعل الغیر، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري المعلي علي سلیمان، –)26(

.68، ص.1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط المسؤولیة عن فعل الأشیاء ـــــ التعویض،

.244عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)27(

.333، ص.2010، موفم للنشر، الجزائر، 2ط الإلتزامات (الفعل المستحق للتعویض)،علي فیلاني، –)28(

.71علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.–)29(

.144-143.مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص.ص–)30(

.245عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)31(
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مسؤولیة المحامي التقصیریة عن فعل الغیر  طشرو ثانیا: 

نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توفرها لتحقق مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه 

"یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه تي نصها:لآق.م.ج وامن 136في المادة 

وتتحقق علاقة ، فته وبسببها أو بمناسبتهابفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظی

.)32(التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في إختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع"

یتضح لنا من خلال هذه المادة أن مسؤولیة المحامي التقصیریة عن فعل الغیر تقوم بتوفر 

شرطین أساسین هما: 

التابع والمتبوعوجود علاقة التبعیة بین .1

ن لم إویتحققوالمتبوع عن أفعال تابعه،التبعیة لكي تتحقق مسؤولیةعنصر  ریجب توف

الأخیر یعمل لحساب المتبوع. هذا یكن المتبوع حرا عند إختیاره للتابع، ویجب أن یكون 

وقوع الفعل الضار أثناء تأدیة التابع لوظیفته أو بسببها أو بمناسبتها.2

یسأل إلا عن الضرر الذي إرتكبه التابع في حالة تأدیة وظیفته أو بسببهاالمتبوع لا 

.أو بمناسبتها

ثالثا: تطبیقات مسؤولیة المحامي عن فعل الغیر

یستعین المحامي للقیام بأعماله ببعض الأشخاص سواء من المحامین أو غیرهم، وعند 

هذه  اتعن أفعالهم، ومن أهم تطبیقإرتكاب هؤلاء الأشخاص أخطاء یكون المحامي مسؤولا 

المسؤولیة نجد الحالات الآتیة:

المحامي المتدرب.1

سم ولحساب إلأنه یقوم بعمله بتجاه الموكلاالمتدرب لا یتحمل أیة مسؤولیة إن المحامي 

من 40، وهذا ما جاء في نص المادة )33(الذي یتدرب في مكتبهالمدیر في التدریبالمحامي 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم –)32(

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مذكرة المسؤولیة المدنیة للمحامي،حمادي عبد النور، –)33(

.49، ص.2012
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"یجوز للمحامي المتربص: التكفل بسائر : علىالتي تنص والمحاماة ةلمهنالقانون المنظم 

.)34("القضایا التي یكلفه بها مدیر التربص بإسمه وتحت رقابته

غیر المحامینمن المساعدین.2

مثل كاتب الطابعة والسكرتیر یستخدم المحامي أشخاص من غیر المحامین للقیام بمهامه 

، ودفع الطلبات القضائیةو  وطبع العرائضخبرة، ومن أعمالهم تنظیم والكتاب، وهم أشخاص ذو

الرسوم وإستخراج الشهادات الرسمیة، فهؤلاء الأشخاص یعملون تحت رقابة وإشراف المحامي 

صاحب المكتب. 

یتضح لنا أن للمحامي حق الرجوع على تابعه في )35(ق.م.ج 137عد إستقراءنا للمادة ب

إرتكابه خطأ جسیم.احدة وهي حالة حالة و 

المطلب الثاني

المسؤولیة العقدیة للمحامي

دل القوة الملزمة للعقد قیام أطرافه بتنفیذ ما یقع على عاتقهم من إلتزامات، فإن عَ تقتضي

أي من الطرفین على تنفیذ إلتزاماته أو تأخر في تنفیذها كان بالإمكان إجباره على ذلك عن طریق 

.)36(قیام المسؤولیة العقدیة

المبدأ في القانون المدني هو قیام المسؤولیة العقدیة بین أشخاص تربطهم علاقات بموجب 

.)37(صریحا أو ضمنیاسواء كان ،خطیا أو شفهیا كان عقد سواء

، الصادر في 55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة ج.ر.ج.ج، عدد 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)34(

.2013أكتوبر 30

."للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسمیا"من ق.م.ج على: 137تنص المادة –)35(

دار الفكر  لمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه،التعویض عن المسؤولیة التقصیریة واشریف الطباخ، –)36(

.570، ص.2007الجامعي، الإسكندریة، 

المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیة، الطبیب، المهندس المعماري والمقاول، المحامي،عبد اللطیف الحسیني، –)37(

.313، ص.1987الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، 
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، ولتحقق (الفرع الأول)ذهب أغلبیة الفقه والقضاء إلى القول بمسؤولیة المحامي العقدیة 

، وذهب جانب من الفقه إلى(الفرع الثاني)سؤولیة العقدیة هذه المسؤولیة یجب توفر أركان الم

.(الفرع الثالث)أن مسؤولیة المحامي ذات طبیعة مهنیة بالرغم من وجود العقد بالقول

الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة للمحاميبالإتجاه القائل

إتجه معظم الفقه والقضاء في فرنسا یؤیده أغلب الفقه والقضاء في مصر إلى القول أن 

، )38(ن أخطائه المهنیة مسؤولیة عقدیة أساسها الإخلال بإلتزام عقديعمسؤولیة المحامي المدنیة 

common(وهذا ما ذهب إلیه القانون العام الإنجلیزي  law( علاقة المحامي بعمیله أن بإعتباره

.)39(علاقة موكل بموكله والعقد الذي یحكمها هو عقد وكالةهي 

لنقد، لكن لم یسلموا من ا(أولا)إستند أنصار المسؤولیة العقدیة إلى مجموعة من الحجج 

.(ثانیا)

المسؤولیة العقدیة الإتجاه القائل بأولا: حجج 

:لتالیةب هذا الإتجاه رأیهم بالحجج ایدعم أصحا

 عملائهم معإن المحامین وغیرهم من المهنین كالأطباء والمهندسین یرتبطون عادة بعقود

محلها تقدیم خدمات ویثیر إخلالهم بواجباتهم المهنیة مسؤولیتهم العقدیة، لأن العقد یفرض إلتزامات 

متبادلة بین الطرفین. 

ام یتمتع بهذا الحق یقر القضاء حق المحامي في مقاضاة العمیل للمطالبة بأتعابه وما د

فهو یستند إلى عقد وتكون مسؤولیته عقدیة. 

 إن التشریعات الخاصة بتنظیم مهنة المحاماة تعبر بوضوح عن هذا الإتجاه، إذ یعتبر

.)40(المحامي وكیلا عن الخصم الذي یطلب مساعدته، وتعبر عن العلاقة التي تربطهما بالوكالة

.247هر حسین، المرجع السابق، ص.محمد عبد الظا–)38(

.41عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)39(

.42، ص.المرجع نفسه–)40(
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المسؤولیة العقدیة القائل ب لرأيانیا: الإنتقادات الموجهة لث

 تجاه ارأى أصحاب هذا الإتجاه أن المحامي عند إرتباطه بعقد مع العمیل یكون مسؤولا

  .العقد هذا عمیله مسؤولیة عقدیة عند عدم تنفیذ إلتزاماته، إلا أنهم إختلفوا حول طبیعة

 ،فالمسؤولیة العقدیة لا المسؤولیة العقدیة لا یمكن أن تغطي جمیع أخطاء المحامي المهنیة

ه، أما في الحالات التي لا وجود للعقد فیها یلد مع عمقتقوم إلا في الحالات التي یرتبط المحامي بع

بین المحامي والعمیل وإنما یفرض القانون علیه واجب الدفاع عن غیره، فلا یمكن أن تكون 

.)41(كمةن قبل المحالمحامي مإنتداب:ینها نجدمسؤولیة المحامي عقدیة في هذه الحالات، ومن ب

المسؤولیة العقدیة لا تكفي لتحقیق العدالة، فالقول بمسؤولیة المحامي العقدیة عن أخطائه -

.)42(ین حقوقهم ولا تغطي الأضرار اللاحقة بهمر المهنیة قد لا یضمن للمتضر 

مسؤولیة إتجه أغلبیة الفقه والقضاء إلى أن مسؤولیة المحامي عن أخطائه المهنیة هي 

، وإستقر القضاء الجزائري على وجود ت الموجهة لأنصار هذا الإتجاهعقدیة بالرغم من الإنتقادا

ففي حكم حدیث له إتخذ موقف واضح بخصوص مسؤولیة ، علاقة تعاقدیة بین المحامي والعمیل

ه، حیث أشار القرار یلطابع عقدي تجمع بین المحامي وعمالمحامي إذ إعتبرها مسؤولیة ذات 

"یتعلق القرار المطعون الصادر عن المحكمة العلیا في الجزائر بقولها: 21/05/2008المؤرخ في 

.)43(ضده ناتج عن مسؤولیة تعاقدیة بین المحامي وزبونه"

الفرع الثاني

أركان المسؤولیة العقدیة

بتوفر ثلاثة أركانبصفة خاصةتقوم المسؤولیة العقدیة بصفة عامة، ومسؤولیة المحامي

، فهذه فلو تخلف أحدها لما أمكن القول بمسؤولیة المحامي المدنیة،والتي یجب توفرها كاملة

الأركان هي أساس قیام المسؤولیة.

.137عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)41(

.144المرجع نفسه، ص.–)42(

مجلة الفقه حمادي عبد النور، "المسؤولیة المدنیة للمحامي في القانون الجزائري وإجتهاد المحكمة العلیا الجزائریة"، –)43(

.6، ص.2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، العدد الثالث، ینایر والقانون،
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الذي یصیب الضررو  ،(أولا)الذي یرتكبه المحامي الخطأ العقدي هذه الأركان في تتمثل

.(ثالثا)الضررو  الخطأالعلاقة السببیة بین و ، (ثانیا)العمیل 

خطأ العقديلأولا: ا

یقصد بالخطأ العقدي إخلال المدین بإلتزامه التعاقدي، أو التأخر في تنفیذه سواء كان ذلك 

.)45(، ویعتبر إخلال المدین بإلتزامه خطأ مرتبا للمسؤولیة)44(عمدا أو بإهمال

وص القانونیة صالتعاقدي، ومن النیجبر القانون المدني الجزائري المتعاقد على تنفیذ إلتزامه 

، ")...(ن"العقد شریعة المتعاقدیق.م.ج والتي تنص على: من 106التي تؤكد ذلك، أحكام المادة 

"یجب تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیه وبحسن ق.م.ج والتي تنص على: من 107/1والمادة 

.)46(النیة"

یختلف الخطأ العقدي بإختلاف نوع الإلتزام العقدي، فإذا كان إلتزام بتحقیق نتیجة فالخطأ 

فالخطأ یتحقق عندما لا یبذل بذل عنایة تتحقق هذه النتیجة، أما إذا كان إلتزام بیتحقق عندما لا 

، وهذا ما )47(تحققیالشخص المعتاد، سواء تحقق الهدف من بذل العنایة أو لم المدین عنایة 

لتي لا تقوم قانونا إلا إذا ، ومثال ذلك مسؤولیة الطبیب ا)48(ق.م.جمن 172نصت علیه المادة 

عدم  أن كما،نتیجة إهمال أو تقصیر في العلاجالمریض أن الضرر الذي أصابه كانأثبت

تقصیر منه.و  المحامي الجلسة یعتبر إهمالحضور

دار  لتزام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للإلتزامات، القسم الأول: مصادر الإ محمد صبري السعدي، –)44(

.336، ص.2003الكتاب الحدیث، الجزائر، 

.27، ص.2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة،أحمد مفلح خوالدة، –)45(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)46(

.28أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص.–)47(

"في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ من القانون المدني الجزائري على: 172تنص المادة –)48(

أو أن یقوم بإدارته أو أن یتولى الحیطة في تنفیذ إلتزامه فإن المدین یكون قد وفي بالإلتزام إذا بدل في على الشيء،

تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق 

.على خلاف ذلك"
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إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم "إذا ق.م.ج أن: من 176تضیف المادة 

علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامه، ما لم یثبت أن إستحالة التنفیذ نشأت عن 

.)49(سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه"

ت التي یستحیل فیها تنفیذ یتضح من هذا النص أن المسؤولیة العقدیة تقتصر على الحالا

لتنفیذ، والمدین یكون االإلتزام عینا، فإذا كان التنفیذ العیني ممكنا لا یكون التعویض عن عدم 

ن إستحالة التنفیذ یرجع إلى سبب أجنبي. ألا بمجرد عدم الوفاء ما لم یثبت مسؤو 

أخل المحامي ثبت أن العلاقة بین المحامي وموكله في الغالب هي علاقة عقدیة، فإذا 

تجاه موكله ولم یكن اا لخطأ عقدي، أما إذا إرتكب خطأ بأحد إلتزاماته العقدیة فإنه یعتبر مرتكب

مرتبط بعقد مع هذا الأخیر كحالة إنتداب المحامي، لا یمكن إعتبار هذا الخطأ عقدیا بل هو خطأ 

:بخصوص مسؤولیة المحاميوالخطأ المهني اديیجب أن نمیز بین الخطأ الع، و )50(تقصیري

الخطأ العادي

هو ما یرتكبه المهني عند مزاولة مهنته دون أن یكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنیة 

لهذه المهنة، وهو عبارة عن مخالفة قواعد الحیطة والحرص المفروضة على كافة الناس، ومن 

.)51(ضحسكر واحالة أمثلة الخطأ العادي للمحامي حالة ذهابه إلى الجلسة وهو في

الخطأ المهني

من طرف لسر المهني اإفشاء یة للمهنة مثل هو الخطأ الذي له علاقة بالأصول الفن

، والمعیار الذي تقاس به عنایة المحامي هو )52(المرضو خطأ الطبیب في تشخیصأالمحامي

یرتبط التمییز بین الخطأ و،)53(معیار المحامي المعتاد أي أوسط المحامین یقظة وخبرة وعنایة

الیسیر، ویربط بعض الفقهاء وعدد من وخر بین الخطأ الجسیمآالمهني والخطأ العادي بتمییز 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975مبر سبت26، مؤرخ في 58-75أمر رقم –)49(

.59المرجع السابق، ص.المسؤولیة المدنیة للمحامي،حمادي عبد النور، –)50(

.367محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص–)51(

.90عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)52(

.255القرني، المرجع السابق، ص.ئضبریك بن عا–)53(
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م مسؤولیة قیاویشترطون نوع معین من الجسامة لالمحاكم بین الخطأ المهني والخطأ الجسیم، 

.)54(المهني

له لأن المحامي أو الطبیب إن التمییز بین الخطأ المهني وغیره من الأخطاء لا مبرر 

وباقي المهنیین، إذا كان بحاجة إلى الثقة والطمأنینة فالشخص الذي یلجا إلیه لیستفید من فنه 

وعلمه بحاجة إلى الحمایة من الأخطاء المهنیة مما یقتضي مساءلة المحامي عن خطئه المهني 

.)55(سواء كان عادي أو مهني، وسواء كان خطأ جسیم أو یسیر

  ر: الضر ثانیا

لا یكفي وقوع الخطأ لقیام المسؤولیة العقدیة، بل یجب أن یترتب على هذا الخطأ ضرر 

ق.م.ج السالفة الذكر فلا تتحقق المسؤولیة العقدیة إلا من 176، وحسب المادة )56(یصیب الدائن

بتحقق الضرر. 

یلحق الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولیة العقدیة، ویقصد به الأذى الذي

سواء كانت المصلحة ذات قیمة مالیةالشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له

أو لم تكن، ویستحق الدائن تعویضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفیذ المدین لإلتزامه سواء 

.)57(كان جزئیا أو كلیا، أو بسبب تأخره في التنفیذ

، أن یكون محققا أي وقع فعلا، كما یجب أن یشترط في الضرر سواء كان مادي أو معنوي

ع و التأخر في تنفیذه، إذا لم یستطیكون الضرر مباشرا أي یكون نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ الإلتزام أ

یسأل المدین في المسؤولیة العقدیة عن الضرر المباشر كما أن یتوقاه ببذل جهد معقول، الدائن

.376محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)54(

.93عبد الباقي محمود سوادین المرجع السابق، ص.–)55(

ة ادر ل: التصرف القانوني، العقد والإ النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأوبلحاج العربي، –)56(

.283، ص.2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5ط  المنفردة،

.284المرجع نفسه، ص.–)57(
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یم المباشر غیر المتوقع إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسالمتوقع، ولكن لا یسأل عن الضرر 

.)58(ق.م.جمن 182وهذا ما نصت علیه المادة 

أما بالنسبة للضرر المحتمل والمستقبلي، فالأول لا یعوض عنه إلا إذا تحقق فعلا، أما 

التقدیر به فورا، وإذا كان بالثاني فإذا أمكن تقدیر التعویض عنه في الحال یجوز للدائن أن یطال

.)59(غیر ممكن یحكم القاضي بالتعویض لكن یحتفظ بهذا الحق للمضرور إلى غایة تحقق الضرر

یلتزم المحامي في كثیر من الحالات ببذل العنایة في أداء مهامه، والعلاقة التي تربطه بالعمیل 

إثبات العمیل للضرر خل بإلتزاماته، إلا في حالة أتقوم على أساس علاقة عقدیة، فهو لا یسأل إذا 

.)60(الاحق به

ثالثا: العلاقة السببیة

لقیام الضررو  الخطأیكفيلا ف،لمدنیةتعتبر العلاقة السببیة الركن الثالث في المسؤولیة ا

.)61(علاقة سببیة بینهماالمسؤولیة العقدیة، بل یجب أن یكون 

اء المسؤولیة لإنعدام ركن من أركانه، مثل: إهمال فإنعدام العلاقة السببیة إلى إنتیؤدي

المحامي في رفع الإستئناف في المیعاد المحدد، ثم یتبین بعد ذلك أن الدعوى غیر قابلة للإستئناف 

إثبات العلاقة السببیة بین عدم تنفیذ الإلتزام أي  ءتقع أي مسؤولیة على المحامي، وعبفهنا لا 

.)62(لدائن أي العمیلالخطأ العقدي والضرر یقع على ا

"إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي من ق.م.ج على: 182تنص المادة –)58(

بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، 

بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به. ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في إستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد 

ضرر معقول، غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض ال

.الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد"

.287بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.–)59(

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، مذكرة المسؤولیة المدنیة للمحامي،سناسل فتیحة، –)60(

.36، ص.2012

.290بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.–)61(

.259رني، المرجع السابق، ص.قبن عائض البریك –)62(
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یمكن أن لا تتوفر العلاقة السببیة وذلك لتعدد النتائج التي تترتب على سبب واحد 

التي قیلت في العلاقة السببیة النظریات تالضرر، حیث تعددأو لتعدد الأسباب التي تحدث 

وأهمها:

نظریة تكافؤ أو تعادل الأسباب.1

كل سبب ساهم في و  إحداث الضرر متعادلة،أن كل الأسباب التي إشتركت فيترى 

.إحداث الضرر هو سببه فلولا هذه الأسباب لما وقع الضرر

نظریة السبب المنتج أو الفعال.2

، عند تعدد الأسباب في إحداث الضررالتمییز بین السبب المنتج والسبب الثانويمفادها

ما السبب الثانوي هو أبیعته یؤدي إلى إحداث ضرر معین، الذي من طالسببوالسبب المنتج هو

.)63(ذلك الذي ینتج عادة ذلك الضرر

 ریة السبب المباشر نظ.3

سونیة یعتد بمقتضاها بالسبب المباشر ویهمل السبب غیر المباشر، هي نظریة أنجلوسك

، )64(ویعتبر السبب مباشرا إذا كان الضرر نتیجة مؤكدة له

، ویعتبر السبب منتجا إذا )65(الجزائري بفكرة السبب المنتج في العلاقة السببیةأخذ المشرع 

مور، وهذا عكس السبب لأكان السبب المعتاد لإحداث الضرر عادة حسب المجرى الطبیعي ل

.)66(یغیر من النتیجة شیئاالذي وجوده أو غیابه لا ثانويال

.314علي فیلالي، المرجع السابق، ص.–)63(

.99عبد الباقي محمود سواري، المرجع السابق، ص.–)64(

خر القانون المصري والذي سایر هو الآهناك إجماع على أن التشریع الجزائري سایر التشریعات العربیة، وبالتحدید –)65(

من القانون المدني السالفة الذكر، 182نظریة السبب المنتج، وحججهم في ذلك المادة بالقانون الفرنسي، والذي أخذ 

بنظریة السبب أخذ المشرع یعني أنم الوفاء بالإلتزام، فبالنسبة للفقهاء الإعتداد بالضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعد

.318، 317.المنتج، علي فیلاني، المرجع السابق، ص

.75المرجع السابق، ص.المسؤولیة المدنیة للمحامي،حمادي عبد النور، –)66(
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  الثثالفرع ال

مسؤولیة المحامي ذات طبیعة مهنیة

إتجه هذا الرأي إلى القول بأن مسؤولیة المحامي ذات طبیعة مهنیة، لكن هذا الرأي لا ینكر 

إلى التعهد بالقیام ها أن أساس العلاقة بین المحامي والعمیل عقدي، فیعترف بتبادل الإرادات وإتجاه

ص تحكمه عقد من عقود القانون الخالعقد الذي یربط المحامي بعمیلهأن ایقر كمابالإلتزامات،

قواعد القانون المدني، لكن وجود العقد قد لا یمنع من تطبیق قواعد أخرى خاصة أننا نتحدث عن 

.)67(مهنة المحاماة، لأن لها طابع خاص یصعب تطبیق قواعد من نوع واحد من المسؤولیة

العقدیة أو التقصیریة، إن المسؤولیة المهنیة للمحامي قد تتجاوز حدود كل من المسؤولیة 

غلبة لقواعد ة بین المسؤولیتین، وحالات أخرى تكون الطنه في حالات تطبق قواعد مختلأأي 

العمیل لا یشكوا إلا نادرا من والعقد أو الإلتزام بصفة عامةفي حالة عدم تنفیذالمسؤولیة العقدیة

المسؤولیة التقصیریة.

هذا الرأي صحیح في جانب منه إلا أنه لم یسلم من النقد وتتمثل الإنتقادات رغم أن 

الموجهة إلیه في: 

 .لا وجود للمسؤولیة المهنیة في القانون، المسؤولیة المنصوص علیها هي المسؤولیة المدنیة

 صحیح أن هناك إلتزامات مهنیة فرضها القانون على المحامي، إلا أن مخالفتها بالرغم من

.)68(م ورود نص علیها في العقد یرتب مسؤولیة عقدیة لا مسؤولیة مهنیةعد

.265-264المرجع السابق ص.ص.،محمد عبد الظاهر حسین–)67(

.70-69بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.ص.–)68(
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المبحث الثاني

الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي وإلتزاماته

طبیعة الإلتزام المحمول على عاتق و  یعتبر تحدید طبیعة العقد المبرم بین المحامي والعمیل

إتفق أغلب الفقهاء على تطرحها مسؤولیة المحامي المدنیة، حیث المحامي من أهم المسائل التي

راء في هذا آول طبیعته القانونیة، وظهرت عدة وجود العقد بین المحامي وعمیله، لكن إختلفوا ح

الشأن وكل رأي إتجه إلى نوع معین من العقود. 

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف عقد المحاماة ولم یتعرض إلى طبیعته القانونیة، 

وهذا ما أدى إلى عدم وجود أي تعریف للعقد المبرم بین المحامي وعمیله. 

إن البحث في مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة، یستوجب علینا تحدید 

، كذلك یجب التطرق لإلتزامات المحامي تجاه مطلب الأول)(الالأساس القانوني لهذه المسؤولیة 

.(المطلب الثاني)موكله 

المطلب الأول

الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي

بدون معرفة وتحدید الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي من المسائل البالغة الأهمیة

العقد وتزامبإختلاف نوع الإلأساسها لا یمكن مساءلة المحامي عن أخطائه، فمسؤولیته تختلف

الذي یندرج تحته عقد المحامي مع العمیل.

، عقدیةتكون المسؤولیة المدنیة للمحامي عن أخطائه المهنیة في أغلب الحالات مسؤولیة 

لذلك یتطلب منا البحث عن طبیعة العقد الذي یربط المحامي بعمیله لمعرفة القواعد والأحكام التي 

، ثم البحث عن الأول) رع(الفقواعد معینة و  ، لأن كل عقد یتمیز بخصائصتطبق على هذا العقد

لأن مسؤولیة المحامي طبیعة إلتزام المحامي عما إذا كان إلتزام ببذل عنایة أو إلتزام بتحقیق نتیجة 

.(الفرع الثاني)تختلف بإختلاف نوع الإلتزام 
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الفرع الاول

طبیعة العقد المبرم بین المحامي والعمیل

میله، تعد من الروابط التي الفقه والقضاء على أن العلاقة التي تربط المحامي وعستقرإ

مثل أي رابطة لتزاماتإثار مباشرة، حیث تنشأ لكلا الطرفین حقوقا، كما یقع على عاتقهم آتنتج 

عقدیة أخرى.

طبیعة هذا على وجود العقد بین المحامي والعمیل، لكن أثار تحدید الفقهاء  أغلبیةإتفق

، حیث جاء )69(العقد جدلا فقهیا، وتضاربت الأحكام القضائیة، وذلك بسبب سكوت القانون المدني

، لكن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى )70(54في القانون المدني الجزائري تعریف العقد في المادة 

تعریف عقد المحاماة. 

راء حول طبیعة العقد المبرم بین المحامي والعمیل، هناك من صنفه على أنه الآ ختلفتإ

خر على أنه عقد ، كما إتجه البعض الآ(ثانیا)خرون على أنه عقد مقاولة آ، و (أولا)عقد عمل 

.(رابعا)، أما الرأي الراجح فهو الرأي القائل بأنه عقد وكالة (ثالثا)فضالة 

عقد عملأولا: عقد المحامي مع العمیل 

حیث یتم إتجه جانب من الفقه إلى القول بأن العلاقة بین المحامي وعمیله هي عقد عمل،

إرادته بمقابل والعمل تحت إشرافهبمقتضاه العامل بأن یعمل لدى ربإتفاق شفهي أو كتابي یتعهد 

لم یرد لكن ،)71(محددة أو لعمل معین أو غیر معینیكون العقد لمدة محددة أو غیرو،أجر مالي

العقد "لقانون المدني المصري على أنه: تعریف لعقد العمل في التشریع الجزائري، حیث عرفه ا

خر وتحت إدارة وإشراف مقابل ین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الآالذي یتعهد فیه أحد المتعاقد

  . 137- 136ص.المرجع السابق، المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، –)69(

عدة أشخاص نحو شخص أو عدة "العقد إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو على:  ق.م.جمن  54دة تنص الما–)70(

.خرون یمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"آأشخاص 

المتوفر في ،13على الساعة2018ماي 2تم الإطلاع علیه في ،عملائةوطبیعة العلاقة العقدیة بین المحامي–)71(

makkahnewspaper.comالموقع :
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نجد أن لعقد العمل بالعودة إلى تعریفه عنصرین أساسین ، و )72(أجر یتعهد به المتعاقد الأخر"

.)التبعیة والأجر(

إنتقد الجانب القائل بأن عقد المحامي مع العمیل عقد عمل، لأن المحامي یقوم بعمله 

بإستقلال تام وإن كان یتقاضى أتعاب (أجر)، لكن لا یخضع لأي تبعیة، فالمحامي حر ومستقل 

من القانون 02اضعا لإشراف العمیل، وهذا ما نصت علیه المادة في أداء مهامه، ولا یكون خ

"المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حمایة وحفظ حقوق الدفاع : على المنظم لمهنة المحاماة

.)73(وتساهم في تحقیق العدالة وإحترام مبدأ سیادة القانون"

ثانیا: عقد المحامي مع العمیل عقد مقاولة

أحد "المقاولة عقد یتعهد بمقتضاهالمقاولة على أنها:  ق.م.جمن  549ة عرفت الماد

نستنتج من هذا التعریف ، و )74(ن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به"أالمتعاقدین أن یضع شیئا أو 

أن من خصائص عقد المقاولة ما یلي: 

 .الأعمال التي ترد على عقد المقاولة هي أعمال مادیة

العمل، فالمقاول یقوم بعمله بإسمه الخاص ویكون مستقلا، ولا إستقلال المقاول في إنجاز

لإرادة وإشراف رب العمل. یخضع

 .عقد المقاولة عقد معاوضة

إذا أسقطنا هذه الخصائص والممیزات على عقد المحامي ووكیله نجد أنها لا تنطبق، وذلك 

على أساس الحجج التالیة: 

 ،وهذا لا یتوفر في العلاقة بین المحامي والعمیل، إذ یمكن عقد المقاولة من العقود الملزمة

للعمیل أن یعزل المحامي بإرادته المنفردة، أما في عقد المقاولة فلا یستطیع أحد الطرفین إنهاء 

خر. إن فعل فهو ملزم بتعویض الطرف الآالعقد بإرادته المنفردة و 

ماجستیر، مذكرةالمسؤولیة المدنیة لأصحاب المهن الحرة (الموثق، المحضر، المحامي)،محمد لمین مسعودي، –)72(

.58، ص.2005كلیة الحقوق، جامعیة یوسف بن خدة، الجزائر، 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)73(

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم –)74(
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أعمال وتصرفات قانونیة، وهذا عقد المقاولة موضوعه دائما أعمال مادیة، ولا ینصب على

عكس مهنة المحاماة التي یكون فیها الجانب الأكبر هو الأعمال والتصرفات القانونیة، أما الأعمال 

، نجد أن )75(5المادیة فهي ثانویة، وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة الجزائري في المادة 

.شاداتوتقدیم النصائح والإر  دة الأطرافالمهمة الأساسیة للمحامي هي مساع

محل  لأن ترتب على ذلك إكتسابه صفة التاجر، ویض للربح والخسارةر إن المقاول یتع

.)76(أما المحامي یؤدي عمل مدني هدفه الدفاع على حقوق ومصالح العمیلالمقاولة عمل تجاري

ثالثا: عقد المحامي مع العمیل عقد فضالة

الفضالة هي أن یتولى شخص ج على أنها: ".م.ق من150تعرف الفضالة حسب المادة 

.)77(لك"ذخر دون أن یكون ملزما بآعن قصد القیام بشأن لحساب شخص 

ذهبت محكمة "دیجون" للقول أن المحامي في المطالبة بأتعابه یعتبر فضولیا، والدائنین أي 

العلاقة بین المحامي العملاء بإعتبارهم أرباب عمل ملزمون بدفعها، أما الفقه الفرنسي كیف 

والعمیل في جزء منها فقط على أنها عقد فضالة، ذلك أن المحامي یعد فضولیا في مواجهة العمیل 

.م یأذن به من العمیل فیعد فضولیاتجاوزه لحدود الوكالة، فإذا قام المحامي بعمل لفي حالة

الخصومة وذلك إتفق أغلبیة الفقهاء من بینهم المصرین على أنه لا تجوز الفضالة في

.)78(على أساس أن نصوص القانون تتطلب وكالة خاصة بالخصومة ولا تكفي الوكالة العامة

من بینها نجد: ،عقد المحامي مع العمیل عقد فضالةوجهت عدة إنتقادات للرأي القائل أن 

زل نفسه هذا عكس عمل المحامي فهو یستطیع أن یعو  ،من واجبات الفضولي إكمال عمله

.)79(یرى ذلك مناسباعندما

ف ومساعدتهم ویتولى الدفاع عنهم "یقوم المحامي بتمثیل الأطراعلى:  07-13من القانون رقم 5تنص المادة –)75(

كما یقدم لهم النصائح والإستشارات القانونیة".

.139المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، المرجع السابق، ص.–)76(

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)77(

.90،87محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.ص.–)78(

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مذكرةالمسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المهني،أشرف جهاد وحید الأحمد، –)79(

.43، ص.2012الشرق الأوسط، الأردن، 
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لك إلى العلاقة نعود بذو  إذا أجاز رب العمل الفضالة فهذا یحولها إلى وكالة بأثر رجعي

إذا  یلزم إلاالوكیل، أما في حالة عدم إجازتها من رب العمل فإنه لاو  الطبیعیة القائمة بین المحامي

العمیل كونه نتائجها، وهذا ما لا یتفق مع العقد الذي یربط المحامي ب ققحإن لم تتو  كانت واجبة

.)80(یقوم على إتفاق مسبق

رابعا: عقد المحامي مع العمیل عقد وكالة

یبدو أن إعتبار العقد الذي یربط المحامي بعمیله هو عقد وكالة، هو التكییف الأقرب 

ب أحكام الوكالة تنطبق على علاقة للواقع، وإتجه أغلب الفقه في فرنسا ومصر إلى أن أغل

.)81(المحامي بعمیله

"الوكالةق.م.ج والتي تنص على: من 571عرف المشرع الجزائري الوكالة في المادة 

خر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل آأو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا 

.)83(المحامي بالعمیل لحساب موكله، وتعتبر هذه المادة الأساس الجوهري لإلتزام )82(وبإسمه"

إن عقد الوكالة ینطبق على العقد الذي یربط المحامي بالعمیل، لأن التصرفات التي یقوم 

یتبین لنا من خلال ، و بها هي تصرفات قانونیة ولیست مادیة، وهذا على خلاف العقود الأخرى

ضاء ویمثل عمیله إلا إذا كانت ، أن المحامي لا یستطیع أن یرافع أمام الق)84(ق.م.ج 574المادة 

یقوم وارث واحد برفع دعوى باسم جمیع الورثة فهنا یجب و  كحالة تعدد الورثة)85(له وكالة خاصة

أن تكون وكالة خاصة.

.35، ص.1993معیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجاإلتزامات المحامي ومسؤولیة،محمد قبطان، –)80(

.140المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، المرجع السابق، ص.–)81(

، یتضن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)82(

.26محمد قبطان، المرجع السابق، ص.–)83(

"لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة، لا سیما في من ق.م.ج على: 574تنص المادة –)84(

.البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة أمام القضاء"

مل یجوز التوكیل فیه دون تحدید تصرف الوكالة العامة هي تلك الوكالة التي یوكل فیها الأصیل الوكیل بالقیام بكل ع–)85(

معین، وتكون هذه الوكالة في أعمال الحفظ والإدارة فقط دون أعمال التصرف، أما الوكالة الخاصة هي الوكالة التي یوكل 

فیها الأصیل غیره للقیام بتصرف معین أو تصرفات معینة مثل التوكیل بالبیع والشراء، بكر عبد الفتاح السرحان، الثقافة 

.209-210، ص.2011القانونیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
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إتجه أغلب أصحاب هذا الرأي في الفقه المصري نزولا على العبارات التي إستعملها 

على العمیل لفظ الموكل وعلى العلاقة بینهما لفظ المشرع فأطلق على المحامي لفظ الوكیل وأطلق 

، ومن خلال إستقراء المواد المنصوص علیها في القانون المنظم لمهنة المحاماة نجد أن )86(الوكالة

"یجب على والتي تنص على: 10موكل، وهذا ما تؤكده المادة مصطلح لإستعم يالجزائر المشرع

ن یحافظ على أسرار موكله أ )...("التي تنص على: 13والمادة "،)...(یهلالمحامي إحترام موك

وعبارة یه"لویحتفظ كل محام بموك)...(":التي تنص على68المادة ، و "وأن یكتم السر المهني

"لا یمكن المحامي أن یتنحى عن التوكیل المسند التي تنص على:16في نص المادة توكیلال

.)87(")...(إلیه

"یمكن سحب وكالة من النظام الداخلي لمهنة المحاماة أنه: 85كما جاء في نص المادة 

فهم المادة وإستعمال لفظ وكالة ی، فمن خلال هذه )88(")...(المحامي من طرف موكله في كل وقت

أن العقد الذي یربط المحامي بعمیله هو عقد وكالة. ضمنیا 

ي القائل بأن العقد الذي یربط المحامي بعمیله عقد وكالة، رغم إتجاه الغالبیة من الفقهاء إلى الرأ

  : في سلم من الإنتقادات والمتمثلةیلكن لم 

 الوكالة أنها تبرعیة والإستثناء هو الاتفاق على أن تكون بمقابل وهذا ما نصت  فيالأصل

أي  ، وهذا عكس مهنة المحاماة، فالأصل أن تكون بمقابل)89(ق.م.جمن 581علیه المادة 

الأتعاب، أما الإستثناء فهي تبرعیة. 

 إن المحامي قد ینتدب للدفاع عن شخص في إطار المساعدة القضائیة، فهنا لا یوجد

.)90(أي عقد بین المحامي والموكل المراد الدفاع عنه

.77محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)86(

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)87(

28ج.ر.ج.ج، عدد ،ى النظام الداخلي لمهنة المحاماةفقة عل، یتضمن الموا2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في –)88(

.2016ماي 8الصادر في 

ستخلص ضمنیا من یا لم یتقف على غیر ذلك صراحة أو "الوكالة تبرعیة، ممن ق.م.ج على: 581تنص المادة –)89(

حالة الوكیل".

.55محمد لمین مسعودي، المرجع السابق، ص.–)90(
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:ن عقد الوكالة في النقاط التالیةالعقد الذي یربط المحامي بالعمیل ع كذلكیختلف 

 لكن لا یشترط ذلك في ، )91(إلا كانت فضالةو  الوكالة في القواعد العامة الكتابةیشترط في

:التي نصت علىو  من القانون المنظم لمهنة المحاماة6وكالة المحامي وهذا ما أكدته المادة 

.)92(المحامي من تقدیم أي توكیل"یعفى"

 إعلام و  إخباریمكن إبطال توكیل المحامي في أي مرحلة كانت علیها الدعوى بشرط

هذا عكس الوكالة فعند إنتهائها بإرادة أحد الطرفین یحق للطرف الآخر طلب تعویضو  ،)93(الموكل

.)94(م.جمن ق.587المادة نصت علیههذا ما و 

المادة یتضح من خلالهذا ما و  المساعدة القضائیةو  الدفاعو  تتمثل مهنة المحامي في التمثیل

.التمثیل فقطو  أما الوكیل مهمته هي الدفاع، اماةمن القانون المنظم لمهنة المح5

هذا ما لا نجده في و  ،الموكل یقع على عاتق هذا الأخیرو  عبء إثبات العقد بین المحامي

.)95(الذي یثبت وجود عقد وكالةعقد الوكالة فالوكیل هو 

.148المرجع السابق، ص.علي سعیدان، –)91(

، یتضمن مهنة المحاماة، المرجع السابق.2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)92(

عن التوكیل المسند إلیه إلا "لا یمكن المحامي أن یتنحىمن القانون المنظم لمهنة المحاماة على: 16نصت المادة –)93(

.")...(تحضیر دفاعهد إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكینه لعب

"یمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت من النظام الداخلي لمهنة المحاماة على: 85كما نصت المادة 

)....(وعلى هذا الأخیر إطلاعه بذلك صراحة وأن یبلغه كتابة بمحضر یوقعه بمكتبه

.")...(في الوقت المناسبلا یمكن المحامي التنحي عن التوكیل إلا بعد إخطار موكله لذلك 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر  26في  58- 75أمر رقم –)94(

.148علي سعیدان، المرجع السابق، ص–)95(
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الفرع الثاني

طبیعة إلتزام المحامي

المحامي عند مساءلته عن أخطائه المهنیة إتجاه یستوجب علینا معرفة طبیعة إلتزام 

أنه إلتزام بعمل، فلا یمكن مطالبة المحامي بالإمتناع عن العمیل، والمعروف في إلتزام المحامي

القیام بعمل، لكن نتساءل عما إذا كان المحامي مثله مثل الكثیر من أصحاب المهن الحرة 

  ؟ةحیث هذه الطبیعكالمهندس والمقاول، أم أنه یتمیز عنهم من 

، لكن هذا (أولا)بالرجوع إلى الفقه والقضاء نجد أن الأصل هو إلتزام المحامي ببذل عنایة 

.(ثانیا)لا یعني عدم إلتزامه بتحقیق نتیجة في بعض الحالات 

أولا: إلتزام المحامي ببذل عنایة

قیق نتیجة معینة، یعتبر الإلتزام ببذل عنایة ذلك الإلتزام الذي لا یوجب على المدین تح

وإنما یتعهد ببذل ما یملیه تعهده من الوسائل التي تؤدي إلى تحقیق النتیجة، ومثال ذلك الطبیب 

الذي یتعهد ببذل عمله ووقته من أجل شفاء المریض، لكن لا یمكن أن یتعهد بحصول الشفاء لأنه 

.)96(لا یتعلق بإرادته وإنما بعوامل أخرى

ید من المهنیین، فإن المحامي كالطبیب ملزم ببذل عنایة فقط خلافا لنظام مسؤولیة العد

، لكن یبقى المحامي ملزما في قضیةغایة، مثل كسب الدون أن یقع على عاتقه إلتزام بتحقیق 

، لأن كسب )97(الوقت نفسه بإتخاذ الحیطة وبذل الجهد من أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة

وإنما یعتمد على عناصر خارجیة منها: مهارة القاضي، الدعوى لا یعتمد على المحامي لوحده 

.)98(سلامة التقاریر التي یقدمها الخبراء

، 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3ط. ،2، ج.)القانون المدني (المسؤولیة المدنیةمصطفى العوجي، –)96(

  . 37ص.

.54محمد قبطان، المرجع السابق، ص.–)97(

.151بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)98(
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للدفاع عن مصالح موكلیه بإستخدام إما شفهیا أو كتابیاراته الدفاعیةیمارس المحامي مها

، نتیجةلا یستطیع أن یعد موكله بتحقیق و  جمیع الوسائل القانونیة التي یراها مناسبة للدفاع عنه

.الفنیة للوصول إلى نتیجةو  إستخدام الوسائل القانونیةو  لكن ملزم ببذل عنایة

ملزم بتقدیم الجهد اللازم هلكنبالإنتصار في المحاكمةدَ عِ یجب على المحامي أن لا یَ 

.)99(تحقیق النتیجة المرجوةل إجتهادو  والتصرف بحذر، العمل كمحترف جیدو 

العنایة في القضیة الموكل بها، دون أن یكون على عاتقه تقوم مسؤولیة المحامي ببذل 

، فهو ملزم ببذل العنایة الصادقة الواجبة الإتباع من خلال ق نتیجة بكسب القضیةالإلتزام بتحقی

، كما یجب علیه إستخدام معارفه القانونیة)100(الأنظمة والقوانین والأعراف المتبعة في المهنة

.النتیجة المنتظرةل الوسائل لتحقیق كو  العملیةو 

ثانیا: إلتزام المحامي بتحقیق نتیجة

ن هذا عالأصل أن إلتزام المحامي هو إلتزام ببذل عنایة كما تطرقنا سابقا، لكن كإستثناء 

الأصل توجد حالات أین یكون المحامي ملزما بتحقیق نتیجة عند أداء مهامه. 

نتیجة وهذه الحالات هي التي لا یلتزم المحامي تجاه عمیله في بعض الحالات بتحقیق 

، ومن بین هذه الحالات )101(تكون فیها النتیجة إحتمالیة وحولها شك أي محققة الحصول

الإستثنائیة التي یلتزم فیها المحامي بتحقیق نتیجة نجد: 

تقدیم المعارضة في المیعاد المحدد.و  ،تقدیم المذكرات، و رفع الإستئناف في میعاده

لأن العریضة یجب أن تحرر طبقا لما نص علیه القانونلتحریر الجید للعرائض ا.

102(إعادتهاو  أوراق الموكل المتعلقة بالقضیةو  المحافظة على أموال(.

(99)-Said Naoui, Obligation et responsabilités de l’avocat, thèse de docteurat, droit privé,

université de Grenoble, Français, 2014, P.P.141-142.
دار الودائع للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في قانون تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیات المهنة،علي سعیدان، –)100(

.149، ص.2013

.314محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)101(

یجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إلیه من قبل قانون المنظم لمهنة المحاماة : "من ال18/1نصت المادة –)102(

.موكله بطلب من هذا الأخیر"
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الإجرائیة، في القوانینكما یجب على المحامي إحترام كل الشكلیات المنصوص علیها 

یستند علیها الموكل تقدیم الوثائق التيوعلیه التأكد من الجهة القضائیة المختصة، كما یجب علیه 

.)103(في القضیة المطروحةفي إثبات حقه

یتطلب على المحامي توفیر و  موكله هي علاقة تعاقدیةو  إذا كانت العلاقة بین المحامي

.)104(إن إلتزامه یتمثل في تحقیق نتیجةفالفعالیة للأعمال التي یقوم بها و  منلأا

المطلب الثاني

إلتزامات المحامي تجاه موكله

بالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة، نجد أن المشرع الجزائري نظم مجموعة من 

، لكن یصعب تحدید قائمة )105(21إلى  8الإلتزامات المفروضة على عاتق المحامي في المواد 

یمكن أن ترتب مسؤولیة المحامي، إلا أنه یمكن القول أن كل إخلال بالإلتزامات الأخطاء التي 

والواجبات المفروضة علیه یرتب مسؤولیته المدنیة.

یلتزم المحامي بتقدیم الإستشارة الصادقة والمتابعة الجدیة، ویجب أن یكون حریصا عند 

، وعند تقدیم (الفرع الثاني)ند أداء مهامه ، كما یلتزم بإحترام جمیع القوانین ع(الفرع الأول)تقدیمها 

(الفرع الموكل كل المعلومات والأسرار المتعلقة به یجب على المحامي الإلتزام بحفظ هذه الأسرار 

.(الفرع الرابع)، كذلك یقع على عاتق المحامي إلتزام عدم تمثیله لمصالح متعارضة الثالث)

.149علي سعیدان، المرجع السابق، ص.–)103(

(104)- Said (N), op-cit,p.144.

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)105(
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الفرع الأول

  ةقانونیالإستشارة الالإلتزام بتقدیم 

القانونیة التي یقدمها المحامي للعمیل بمناسبة الحلولو  نصائحتتمثل الإستشارات في ال

ارات شفویة شتصرف قانوني أو دعوى قضائیة أو لتجنب نزاع مستقبل، وسواء كانت هذه الإست

أن یقدمها  هفعلیتها أنها ترتب مسؤولیمي، وبمأو مكتوبة والتي تعتبر من الأنشطة الیومیة للمحا

.)106(بكل عنایة وحرص وضمیر

جب الإستشارة، سواء كان الخطأ یسیرا أو جسمیا فإنه او یسأل المحامي عن إخلاله ب

یستوجب التعویض طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، وعلى ذلك فالمحامي یكون مسؤولا عن 

.)107(لعدم بذله العنایة اللازمةكل إهمال وتقصیر صدر منه عند تقدیم الإستشارة وذلك 

یتم مساءلة المحامي أیضا عن غیاب الإستشارة على الرغم من ضرورتها وطلبها من 

العمیل، حیث یقع على المحامي عبء إثبات تقدیم الإستشارة، كما یسأل عن الخطأ في الإستشارة 

یل. الناتجة عن الجهل بقواعد القانون والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح العم

ثقافة الشخص الذي یطلب و  لدرجة تعلیمو  یختلف إلتزام المحامي بالإستشارة تبعا للظروف

لا یتساوى إلتزام و  ،إتساعاو  وبالتالي تختلف مسؤولیته عند تقدیم هذه الإستشارات ضیقا، الإستشارة

تكن له إجراءاته مع عمیل لم و  درایة بالقانونو  لدیه علمو  مثقفو  المحامي تجاه عمیل متعلم

كما یجب علیه ، فهنا تزداد خطورة دور المحامي، ما یضرهو  لا یمیز بین ما ینفعهو  الفرصة للتعلم

.)108(عند تقدیم الإستشارةأن یكون دقیقا

ام المحامي بإتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة والتي تعتبر جزءا مهما من عمله یعند ق

المحامي لالة إخلومن أمث، أهمیة الإلتزام بالإستشارةبإعتباره ممثلا للعمیل، تظهر بصورة أوضح 

:للعمیل نجدبإلتزام تقدیم الإستشارة 

.111-110محمد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.ص.–)106(

.384-383عبد اللطیف الحسیني، المرجع السابق، ص.ص.–)107(

.339محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)108(
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یسأل المحامي الذي كلفه العمیل بشراء عقار عن عدم تنبیه المشتري أي العمیل إلى وجود -

ل هذا العقار، وعند تقدیم المحامي نصح لموكله بإقامة دعوى ثقحق المرور أو الإرتفاق الذي ی

ساسي للمحامي هو كسب الأموال غیر قائمة إطلاقا، وتكون هذه الدعوى خاسرة مسبقا، والهدف الأ

لذلك یجب على المحامي تقدیم معلومات ، و )109(تترتب مسؤولیة المحامي المدنیة والتأدیبیةمنه

صحیحة حول إمكانیة كسب أو خسارة القضیة، ووضعیتها على مستوى القضاء، سبل الطعن، 

.)110(لتي تستغرقها القضیة، ومقدار الأتعابوالمدة ا

تقدیم مستند و  یظهر تقصیر المحامي في الإلتزام بالإستشارة عند نسیانه تنبیه العمیل-

 ة.ضروري لنجاح القضی

شكل الذي یصب فیه الستشارة تتمثل في عدم معرفة الإقیام مسؤولیة المحامي عند تقدیم -

العمیل.إتباع إجراءات تضر بمصالح و  الإجراء

الهدف منها النیل و  متهورةو  المحامي العمیل على رفع دعوى تكون متسرعةیمكن أن یحرض-

ذلك بتعویض هذا و  الخصمو  هنا تقوم مسؤولیة المحامي في مواجهة العمیلو  ،إیذائهو  من الخصم

الأخیر.

قوم وتتحقق مسؤولیة المحامي بسبب إخلاله بتقدیم الإستشارة إذا كان الضرر الاحق ت

أما في حالة إعطاء المحامي إستشارة للعمیل ثم ، بالعمیل نتیجة مباشرة لغیاب أو خطأ الإستشارة

سؤولیة المحامي فهنا لا تقوم م، لیس نتیجة تقصیرهو  بسبب الظروف الاحقة هاؤ تبین بعد ذلك خط

.)111(تجاه عمیله

نونیة حكر على القا المشورةما یمكن ملاحظته عند قوانین العدید من الدول أن إبداء

لكن الأمر المهم هو التقصیر الملاحظ للمحامي في تنفیذ ،كلیات الحقوقة في المحامي أو الأساتذ

.228-226بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.ص.–)109(

.20، ص.2015، دار هومة، الجزائر، الجزائريالنظام التأدیبي للمحامي عبد القادر خضیر، –)110(

.347-342محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.ص.–)111(
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عدم وصیرفالإهمال والتقطلب منه الإستشارة في موضوع معین، إلتزاماته تجاه عمیله الذي ی

.)112(محققخطأ مهني قواعدها یشكل في جانب المحامي والمهنةالدرایة الكافیة بأصول

الفرع الثاني

الإلتزام بإحترام قوانین وتنظیمات الجمهوریة الجزائریة

یجب على المحامي عند قیامه بالمهام المسندة إلیه إحترام القانون بكل أنواعه، سواء كان 

، ویعتبر واجب إحترام قوانین الجمهوریة الجزائریة وتنظیماتها هو )113(قانون عام أو قانون خاص

كما یعتبر المحامي مرتكب لخطأ عندما لا یعرف حكم القانون، )114(مهنة المحاماةأصل ممارسة 

.)115(تفسیر خاطئ لنصوص القانونتطبیقه الفقهي أو أن یشرع فيو 

"یجب على من القانون المنظم لمهنة المحاماة، على ما یلي: 09/01تنص المادة 

والأنظمة وتقالید المهنة المحامي أن یراعي الإلتزامات التي تفرضها علیه القوانین

.)116(ها"افوأعر 

نا من خلال هذه المادة أنه على المحامي أن یكون مطلعا وبصفة دائمة على لیتضح 

القوانین الجاري العمل بها، وعلى المجلات القضائیة والجرائد الرسمیة ویتبع مستجدات القوانین كي 

الجاري التعامل أعراف مهنة المحاماةو  كما یجب علیه إحترام تقالید، یضمن أحسن دفاع لموكله

.من طرف المحامین

القانونیةومجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة،المشورة القانونیة كعمل من أعمال المحاماة،محمد حاتم البیات–)112(

  .231ص.،2007،العدد الأول،دمشق

.28المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، المرجع السابق، ص.–)113(

.21ر، المرجع السابق، ص.ضیعبد القادر خ–)114(

(115)- Said (N), op-cit, P.141.

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13قانون رقم –)116(
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الفرع الثالث

لإلتزام بإحترام السر المهنيا

إن إلتزام السریة واجب تفرضه الإلتزامات الأخلاقیة لمهنة المحاماة، لأن أصول هذه المهنة 

المعلومات وتقالیدها تفرض على المحامي عدم خیانة ثقة موكله، وذلك بالمحافظة على سریة 

.)117(والتفاصیل التي یحصل علیها من موكله

من القانون المنظم لمهنة المحاماة على الإلتزام بالمحافظة على السر 13/2نصت المادة 

"یجب علیه في كل الحالات أن یحافظ على أسرار موكله وأن یكتم السر المهني والتي جاء فیها: 

.المهني"

نه یجب على المحامي أن یلتزم بالمحافظة على السر یتضح لنا من خلال هذه المادة أ

المهني لموكله، وكل ما توصل إلى عمله من معلومات قدمها له موكله بحكم العلاقة القائمة 

بینهما. 

یلزم المحامي بالمحافظة على سریة الوثائق وعلى أسرار الملفات المتواجدة بمكتبه ویجب 

، كما ألزمت الأنظمة)118(بالمحافظة على كل ما إئتمن علیهیب ظن موكله فیه وذلك خأن لا ی

المحامي بعدم إفشاء أسرار موكله التي حصل علیها عن طریق مهنته، ولا الداخلیة لمهنة المحاماة 

.)119(أو الفصل في النزاعیجوز له إفشاء المعلومات والأسرار التي علمها، ولو بعد إنتهاء الوكالة

السر المهني مهما كانت الظروف، لأن السر المهني یحمي لا یجوز للمحامي إفشاء 

المصالح الخاصة ولا یحمي المصالح العامة، وهذا السر یعطي للمحامین حق الصمت حتى إزاء 

السلطة القضائیة أو الإداریة، وبذلك فإنه لا یجوز للمحامي الكشف عن السر المهني، كما یسري 

.79المرجع السابق، ص.،عائض القرنيبریك بن –)117(

"یجب على المحامي إحترام السر المهني بالنسبة من النظام الداخل لمهنة المحاماة على: 90تنص المادة –)118(

".للتصریحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأدیبیة (...)

.79بریك بن عائض القرني، المرجع السابق، ص.–)119(
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وعلى المتعاقدین المباشرین بمكتب المحامي من هذا المبدأ على أعضاء شركة المحامین، 

.)120(مساعدیه ومستخدمیه

عند إفشائه لهذا السر یعد و  لا یجوز للمحامي مخالفتهو  یعتبر السر المهني من النظام العام

یعد السر من النظام الداخلي لمهنة المحاماة: "90/2هذا ما أكدته المادة و  خطأ مهني جسیم،

كل مخالفة لذلك تعد و  النظام العام فلا یجوز له كشفه مهما كانت المبرراتمن و  المهني مطلقا

.)121(خطأ مهنیا جسیما"

الفرع الرابع

الإلتزام بعدم تمثیل مصالح متعارضة

الدفاع یجب على المحامي أن یمتنع عن إعطاء أي إستشارة لخصم موكله كما لا یمكن له 

، فیمنع علیه مثلا إستقبال خصم موكله )122(عن مصالح متعارضة، وهذا ما تؤكده أنظمة المحاماة

.أو في حالة الصلح أو الوساطةتصال به إلا بموافقة هذا الأخیرأو الإ

إذا كان للخصم محامي، أو أصبح النزاع قضائیا یتم الإتصال بمحامي الخصم غیر أن 

لى المحامي لا یعفیه من تبلیغ وثائقه ودفوعه لخصومه ضمانا لقضاء هذا الإلتزام المفروض ع

.)123(إلا رفضت الدعوى شكلاو  عادل وشفاف

یتم تأسیس و  ،یوافق على الدفاع عن مصالحهو  عندما یتم إختیار محامي من قبل العمیل

ع عمیلین لهما مصالحیجب علیه ألا یتعامل م، عقد مكتوب أو شفهي مع هذا العمیل بإخلاص

من النظام 85/2، وهذا ما توضحه المادة ن یقدم إستشارة لطرفان لهما نفس القضیةمتضاربة أو أ

.)124("لا یجوز للمحامي تمثیل مصالح متعارضة"الداخلي لمهنة المحاماة والتي تنص على: 

.324بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)120(

، 25عدد  ،ج.ر.ج.ج،ضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماةت، ی2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في –)121(

.2016ماي 08الصادر في 

  . 92ص. بریك بن عائض القرني، المرجع السابق،–)122(

.20عبد القادر خضیر، المرجع السابق، ص.–)123(

المرجع السابق.،ضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماةت، ی2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في –)124(
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خلاصة الفصل

حول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي  فإختلاهناك في الأخیر نخلص إلى أن

المدنیة، فیرى جانب من الفقهاء أنها مسؤولیة تقصیریة لغیاب العقد وعدم توفر أركانه، كما یرى 

عقدیة لوجود عقد بین المحامي والعمیل وإخضاعها لقواعد المسؤولیة الجانب الآخر أنها مسؤولیة

تسلم من ، لكن هذه الآراء لم ا مسؤولیة ذات طبیعة مهنیةقهاء أنهالعقدیة، كما یرى الأقلیة من الف

إلیه مجموعة من الإنتقادات، وبالعودة إلى القضاء الجزائري نجد أنه الإنتقادات، فكل رأي وجهت

إستقر على أن مسؤولیة المحامي المدنیة تجاه عمیله هي مسؤولیة عقدیة.

أن حیث ذهب بعضهم إلى دة عقودمحامي بالعمیل في عالعقد الذي یربط الصنف الفقهاء

نب الثالث یرى أنه عقد فضالة،عقد المحاماة عقد عمل، والجانب الآخر أنه عقد مقاولة أما الجا

ق أحكام بإنتقادات عدیدة لهذه الآراء لعدم تطاأنه عقد وكالة، لكن وجهت الرأي الراجح فهو یرى و

أن عقد المحاماة عقد وكالة بسبب إنطباق هذه العقود مع عقد المحاماة، لكن إتجه الأغلبیة إلى

لإستثناء ا أن إلتزام المحامي في الأصل هو إلتزام ببذل عنایة وانأغلب أحكام الوكالة علیه، كما بین

إلا تحققت و  یجب عدم الإخلال بهاتقع على عاتق المحامي إلتزامات و  هو إلتزام بتحقیق نتیجة،

مسؤولیته المدنیة.



  الآثار المترتبة

عن المسؤولية   

  المدنية للمحامي
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ثار والتي تخضع للقواعد آحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة تترتب على مسؤولیة الم

ویكون هذا الأخیر ملزم بتعویض الموكل عما قوم الموكل برفع دعوى ضد المحاميالعامة، حیث ی

سببه من أضرار بسبب إخلاله بإلتزام عقدي أو قانوني، والتعویض هو الحكم الذي یترتب على 

تحقق المسؤولیة. 

الأصل أن بمجرد تحقق مسؤولیة المحامي المدنیة یكون مسؤولا تجاه موكله ویلتزم 

وذلك في حالات معینة. هتخلص من مسؤولیبالتعویض، لكن كإستثناء یمكن للمحامي أن یت

بإثبات وجود سبب أجنبي ولا ید له في إحداث الضرر، تهیمكن للمحامي أن ینفي مسؤولی

بات أن موكله، حیث یمكن له إثبأي نفي العلاقة السببیة بین خطأ المحامي والضرر الذي لحق 

من المضرور أو من الغیر، سبب خطأ صدر بأو حادث مفاجئ، أو الضرر حدث بسبب قوة قاهرة

یمكن للمحامي أن یتفق مع ، و )125(ق.م.ج من127وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

موكله لإعفائه من المسؤولیة عند قیامها بسبب خطأه المهني، كما ألزم المشرع الجزائري المحامي 

التي یلحقها بالموكل. الأضرار بإكتتاب عقد التأمین وذلك لضمان 

(المبحث بناء على ما سبق یستوجب علینا دراسة دعوى المسؤولیة المدنیة والتعویض 

، كذلك نبین الحالات التي تنتفي فیها المسؤولیة المدنیة للمحامي والتأمین من هذه المسؤولیة الأول)

.(المبحث الثاني)

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)125(
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المبحث الأول

والتعویضدعوى المسؤولیة المدنیة 

یمنح القانون صاحب الحق إمكانیة اللجوء إلى القضاء للحصول على الحمایة القانونیة أي 

منحه الحق في رفع الدعوى ضد الشخص الذي إعتدى على هذا الحق. 

لغیر بأفعاله لبالتعویض في ذمة كل من یسبب ضرر الإلتزام  ق.م.جمن 124رتبت المادة 

، ومن هذا نستنتج أن تعریف التعویض في القانون المدني الجزائري هو الإلتزام )126(غیر المشروعة

الناشئ في ذمة المتسبب في الضرر. 

تهدف الدعوى إلى حصول الموكل المدعي على تعویض عما أصابه من ضرر بسبب 

نفیذ عدم تنفیذ المحامي المدعي علیه لإلتزامه بالدفاع عنه، أو لسوء تنفیذه أو لتأخره في الت

، والمحامي المدعى علیه ملزم بإصلاح الضرر الذي سببه بخطأه عن طریق (المطلب الأول)

.(المطلب الثاني)التعویض 

المطلب الأول

للمحاميدعوى المسؤولیة المدنیة

لحمایة الحق بحیث لا تكون له قیمة إذا لم تكن هناك دعوى قانونیةالدعوى هي وسیلة

، أي یلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائیة)127(إلا بهتحمیه، والدعوى لا توجد 

یجوز لكل شخص على : "ق.إ.م.إ.ج  من3/1هذا ما نصت علیه المادة و  للحصول على حقه

.)128("و حمایتهمام القضاء للحصول على ذلك الحق أیدعى حقا، رفع الدعوى أ

تخضع دعوى المسؤولیة المدنیة للمحامي إلى القواعد العامة، لكن تعرف بعض 

، الجهة (الفرع الأول)الخصوصیات في مسائل معینة، وتتمثل هذه المسائل في: أطراف الدعوى 

.(الفرع الرابع)، وتقادمها (الفرع الثالث)، سببها (الفرع الثاني)المختصة بالدعوى 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)126(

  . 174ص.ت الحلبي الحقوقیة، لبنان، د.س، منشوراأصول المحاكمات المدنیة،أحمد خلیل، –)127(

،21والإداریة، ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم –)128(

.2008أفریل 23بتاریخ 
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الفرع الأول

  أطراف الدعوى

ضد المسؤول عن هذا تكون الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الحق المعتدى علیه 

هذا ما یسمى بأطراف الدعوى.، و الإعتداء

هو الشخص  يوالمدعى علیه، والمدع يدعوى المسؤولیة المدنیة في المدعیتمثل أطراف 

، أما المدعى علیه هو المحامي الذي أخل بأحد (أولا)الذي لحق به ضرر بسبب أخطاء المحامي 

.(ثالثا) ين في الخصام لتعویض الموكل المدعإدخال شركة التأمیجب، كما ی(ثانیا)إلتزاماته 

  ي مدعأولا: ال 

للمطالبة فع دعوى ر لحقه ضرر هو الذي یكون مدعیا، ویالأصل أن الشخص الذي 

إلا إذا توفرت فیه كافة شروط  يي أصابه، لكن لا تقبل دعوى المدعبالتعویض عن الضرر الذ

.)129(من ق.إ.م.إ.ج13قبول الدعوى وفقا للمادة 

في دعوى المسؤولیة المدنیة للمحامي هو الشخص الذي تولى المحامي  يیكون المدع

ونیة أو قضائیة، أي إما أن یتفق المحامي الدفاع عن حقه سواء عن طریق نیابة إتفاقیة أو قان

.)130(والموكل أو عن طریق الإنتداب أو التكلیف

إن الشخص المضرور هو الذي یطالب بالتعویض، فغیره لیس له الحق في التعویض، لكن 

خصا قاصرا أو مجنونا، فیكون یمكن رفع الدعوى من نائب المضرور كأن یكون المضرور ش

.)131(القیم أن یرفع دعوى على أساس المسؤولیةي أو الوصي أو لللو 

لخلف العام والخلف لر المادي والضرر الأدبي بالنسبة یجب أن نمیز بین حالة الضر 

الخاص للمضرور، فالضرر المادي یثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق. 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم –)129(

.269عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. –)130(

المجلد الثاني، نظریة الإلتزام بوجه عام، نون المدني الجدیدالوسیط في شرح القاعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)131(

.1038، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3ط (مصادر الإلتزام)،
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د بمقتضى إتفاق بین المضرور م إلا إذا تحدهیض، أما الضرر الأدبي فلا یثبت لعلیه بالتعو 

.)132(والمسؤول، أو طالب به المضرور أمام القضاء

محامیا موكلا من قبل المضرور، وفي هذه الحالة یبدو المحامیان  يیمكن أن یكون المدع

من 77، حسب المادة )133(خصمین في دعوى واحدة وهذا یكون بإستئذان مجلس النقابة الجهویة

"لا یمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع في قضیة النظام الداخلي لمهنة المحاماة والتي تنص على: 

خطار إت تتضمن مناقشة وقائع مهنیة دون یكون فیها الطرف الخصم أحد زملائه، أو إذا كان

.)134(نقیب المحامین المطروحة في دائرة إختصاصه"

في تولي القضیة التي كان ، لورثته الحق ىتوفطالب بالتعویض ثم یالذي ی يالمدعالموكل 

ة فلا على قید الحیاهو قضیة و  يكن إذا لم یرفع المدعتعویضا مالیا، لطالب بمقتضاهایمورثهم 

أن یرفعوا قضیة على محامي مورثهم، ویصعب على المحكمة أن  يیمكن للورثة بعد موت المدع

له یمكن أن یكون مدعیا إذا أحال له المضرور حقه في كذلك المحال ، )135(تقدر الضرر

.)136(التعویض

ثانیا: المدعى علیه

دعي الذي یطالب بحقه المدعى علیه هو الشخص الذي ترفع علیه الدعوى من طرف الم

.أمام القضاء

إن المدعى علیه في المسؤولیة المدنیة للمحامي هو المحامي المسؤول عن الضرر الذي 

الدعوى لدفع التعویضات عن الأضرار التي كانت نتیجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع ترفع علیه 

.)137(منه

.1041عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.–)132(

.270عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)133(

، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، المرجع السابق.2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في –)134(

.202، ص.1998دار المحمدیة العامة، الجزائر، المحاماة في الجزائر مهنة ومسؤولیة،محمود توفیق إسكندر، –)135(

.271عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)136(

.271.المرجع نفسه، ص–)137(
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في أن یرفع الدعوى ضد المدین الأصلي، وهو المحامي  يتكون مصلحة الموكل المدع

رغم أن ذلك جائز قانونا، لكن یصعب قبول الحكم الصادر من المحكمة على ورثتهولیس ضد 

.)138(إرتكبه قبل وفاتهورثة المحامي على خطأ 

ي الوارث، یجوز رفع دعوى على نائب المحامي المسؤول، كما یمكن أن یكون خلفه العام أ

لا تعویض الضرر الذي أحدثه في حیاته، وهذا عملا بالقاعدة القائلة: "وتكون التركة هي محل 

دعى علیه، إلا ، أما فیما یخص الخلف الخاص فلا یمكن أن یكون مدیون"التركة إلا بعد سداد 

.)139(في حالة تحقق أركان المسؤولیة في جانبه بسبب الإهمال الذي تلقاه

في حالة إلزام عدة محامین بأداءات مختلفة لا یمكن أن یكونوا متضامنین في نطاق 

من 217موا معا بأداء عمل واحد، وهذا ما أشارت إلیه المادة المسؤولیة العقدیة، إلا إذا إلتز 

"التضامن بین الدائنین أو بین المدنیین لا یفترض، وإنما یكون بناء على إتفاق : ق.م.ج على

.)140(أو نص في القانون"

یتضح من خلال هذه المادة أنه لا یمكن أن یكون تضامن بین الدائنین أو بین المدینین إلا 

.نهم أو نص القانون صراحة على ذلكفي حالة وجود إتفاق بی

ه الشخصي، وتعدد المحامون الذینمسؤولیة المحامي التقصیریة عن فعلأما عند قیام

حد منهم إقامة الدعوى علیهم جمیعا، أو على أي وا يالمدعیجوز للموكل نسب إلیهم الفعل الضار

لأنهم لتعویض بأكمله على باقي المحامینویرجع المحامي الذي دفع قیمة الیطالب بكل التعویض

یجوز للدائن مطالبة ج: "ق،م،من 223، وهذا ما نصت علیه المادة )141(مسؤولین بالتضامن

المدنیین المتضامین مجتمعین أو منفردین على أن یراعي في ذلك ما یلحق رابطة كل مدین من 

.)142(وصف"

.203محمود توفیق إسكندر، المرجع السابق، ص.–)138(

.272عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)139(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)140(

.272عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)141(

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)142(
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ثالثا: شركة التأمین

كن یتم إدخالها في الخصام، وذلك من ل ة التأمین طرفا أصلیا في الدعوىلا تعتبر شرك

تعویض العمیل عن الأضرار التي سببها المحامي بخطأه والذي قام بإبرام عقد تأمین مع تلك أجل 

 ج على:.إ.إ.م.قمن 199تج عن مهنته، حیث نصت المادة الشركة لضمان الأخطار التي تن

كما كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده."یجوز لأي خصم إدخال الغیر الذي یمكن مخاصمته

.)143(یام بذلك من أجل أن یكون الغیر ملزما بالحكم الصادر"یجوز لأي خصم الق

الثانيالفرع 

 الدعوى الجهة المختصة في

طروحة المالإختصاص هو السلطة التي تتمتع بها الجهات القضائیة للفصل في النزاعات 

عد القانونیة إستنادا إلى القوا، و كما یعني أنه صلاحیة المحكمة للنظر في الدعوى، أمامها

:إن الإختصاص ینقسم إلى نوعین هماالإداریة فو  قانون الإجراءات المدنیةالمنصوص علیها في 

الإختصاص النوعي (ثانیا).، و )ختصاص الإقلیمي أو المحلي (أولاالإ

لا: الإختصاص الإقلیمي (المحلي)أو 

إتساع رقعة الدولة تعددت المحاكم ذات النوع الواحد والدرجة الواحدة، والسبب یعود إلى

وكثافة السكان في أنحائها، وهذا التعدد لكي یكون القاضي قریبا من أماكن المتقاضین ولسهولة 

.)144(التقاضي

الإختصاص الذي یتحدد تبعا لمحل الإقامة أو الموطن، أي قلیميیقصد بالإختصاص الإ

في وقت واحد أكثر من السكن أو المكان الذي یقیم فیه الشخص عادة، ویجوز أن یكون للشخص

موطن، والموطن قد یكون موطنا قانونیا أو مختارا، وقد یكون موطنا عاما أو خاصا یباشر فیه 

الخیار بین رفع الدعوى أمام محكمة الموطن  يارته أو حرفة معینة، فیكون للمدعالشخص تج

.)145(العام، أو الخاص بالتجارة أو الحرفة أو المهنة إذا كانت متعلقة بذلك

والإداریة، المرجع السابق. جراءات المدنیة، یتضمن قانون الإ2008برایر ف 25مؤرخ في 09-08قانون رقم –)143(

.109أحمد خلیل، المرجع السابق، ص.–)144(

.190، ص.2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3.ط دعوى التعویض،محمد المنجي، –)145(
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من 47كقاعدة عامة لیس من النظام العام وهذا ما أكدته المادة قلیميالإختصاص الإ

لك یجوز ، فیجوز لأطراف الدعوى التمسك به وإثارته قبل أي دفع في الموضوع، لذ)146(.جق.إ.م.إ

.)147(رض النزاع علیهاعالاتفاق على أیة محكمة ل

علیه، وهذا محكمة موطن المدعى أمام أن الدعوى ترفع قلیميالأصل في الإختصاص الإ

، فمن یطالب خصمه بشيء فیجب علیه الإنتقال إلى أقرب لتشریعاتما إجتمعت علیه أغلب ا

، )148(من ق.إ.م.إ.ج37ن هذا الأصل فأكده في المادة ج عإلیه، والمشرع الجزائري لم یخر محكمة

أو الموطن المختار أو الموطن ن الحقیقي العام أو الموطن الخاصیقصد بالموطن إما الموطو 

أو القانوني. الحكمي 

الموطن الحقیقي العام

ستقرار ه بنیة الإإلیخص عامة، أي المكان الذي یؤوي نعني به المحل الذي یقیم فیه الش

، وهذا ما )149(ة متباعدة أو متقاربة لأن لدیه نیة الرجوعم، لكن یمكن أن تتخلله فترات غیبالدائ

"یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي  ج على:إ.من ق.إ.م.37أشارت إلیه المادة 

ن لم یكن له موطن معروف، فیعود إ وطن المدعى علیه، و یقع في دائرة إختصاصها م

.خر موطن له (...)"آللجهة القضائیة التي یقع فیها الإختصاص

"یجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص الإقلیمي، قبل أي دفاع في الموضوع      من ق.إ.م.إ.ج على: 47تنص المادة –)146(

، یتضح لنا من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري یراعي مصلحة الخصوم وذلك لسرعة الفصل في أو دفع بعدم القبول"

النزاع. 

، 2000، دار الهدى، الجزائر، ، د.طممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الجزائريدة، أصول نیوسف دلا–)147(

  .91ص.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق. 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون –)148(

.112أحمد خلیل، المرجع السابق، ص.–)149(
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صالموطن الخا  

أي صاحب مهنة كالطبیب أو التاجرالذي یباشر فیه الشخص عمله،مكان یقصد به ال

أو المحامي، فیمكن إعتبار هذا المكان موطنا للشخص فیما یخص النزاعات التي تكون بسبب 

.)150(عمله

الموطن المختار

لف عن الموطن ختموطن معین لأحدهما أو لكلیهما متفاق على إتخاذ یمكن للطرفین الإ

.)151(وذلك لتنفیذ عملهم وما نتج عنه من نزاعات مثل: إتخاذ موطن عند أحد المحامینالحقیقي، 

الموطن الحكمي أو القانوني

یمكن أن ینسب القانون موطنا لشخص حتى لو لم یقم فیه بصفة إعتیادیة وإقامته لیست 

رع وجود الشخص في مكان معین دون أن ینظر إلى حقیقة الواقع، وهذا هو شفعلیة فیتصور الم

الحال بالنسبة للقاصر أو المحجور علیه أو المفقود، فیكون موطنه هو موطن ولیه أو وصیه 

ما لم ینص ":بعبارة كرالسالفة الذمن ق.إ.م.إ.ج37أو وكیله، وهذا ما أكدته المادة  هأو قیم

.خلاف ذلك"القانون على 

قضائیة معینة لا یجوز صریح یعقد الإختصاص لجهة  صأي أن في حالة وجود ن

تصاص إلى محكمة موطن المدعى ا النص، ولا یؤول الإخذلف هاتفاق على ما یخللأطراف الإ

أما في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الإختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة و  ،علیه

.113أحمد خلیل، المرجع السابق. ص.–)150(

المختصة للنظر في من ق.إ.م.إ.ج نجد أن المشرع الجزائري یبین أن الجهة القضائیة37بالرجوع إلى نص المادة 

النزاعات المدنیة هي محكمة موطن المدعى علیه عندما یكون له موطن معروف، أما في حالة عدم معرفة موطنه فیكون 

آخر موطن له، أو المحكمة التي إتفق علیها الأطراف للتقاضي أمامها، أو المحكمة التي حددها القانون، لكن ما لم یذكره 

بحسب رأینا فالموكل الذي یرید رفع دعوى على المحامي یمكن أن یرفعها أمام المحكمة التي المشرع هو الموطن الخاص و 

تقع في المكان الذي یباشر المحامي مهنته  وهذا بسبب إعتبار المشرع الإختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام. 

.114-113السابق، ص.أحمد خلیل، المرجع–)151(
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من38المادة یه المشرع الجزائري فيحدهم، وهذا ما نص علأإختصاصها موطن 

.)152(.جإ.م.إ.ق

ثانیا: الإختصاص النوعي

یقصد به الإختصاص الذي یرجع إلى نوع الدعوى بغض النظر عن قیمة هذه الدعوى، 

والإختصاص النوعي بالنسبة لدعوى التعویض ینعقد للمحاكم العادیة أي المحاكم المدنیة، وهذا 

.)153(كانت المسؤولیة عقدیة أو تقصیریةسواء 

بعبارة أخرى الإختصاص النوعي هو صلاحیة الجهة القضائیة للنظر في نزاع معین مادیا، 

أي توزیع القضایا بین المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائیة الواحدة على أساس نوع الدعوى، 

.)154(تبعا لنوع النزاع اا ولایتهكن أن تباشر فیه محكمة مأو هو نطاق النزاعات التي یم

تهدف قواعد الإختصاص النوعي إلى تحقیق مصلحة عامة وهي حسن سیر وتنظیم مرفق 

، تفاق على ما یخالفهاالإ لاو  فلا یجوز مخالفة أحكامهاالقضاء، وهذه القواعد مرتبطة بالنظام العام

به في أي مرحلة كانت علیها والدفع بعدم الإختصاص تقضي به المحكمة تلقائیا، ویجوز الدفع 

.)155(الدعوى

والتي جاء فیها ما یلي: من ق.إ.م.إ.ج36وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

"عدم الإختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة 

.)156(كانت علیها الدعوى"

"في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة ج على: .ق.إ.م.إ من من38تنص المادة –)152(

.القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم"

.193محمد المنجي، المرجع السابق، ص.–)153(

.142، ص.2017منشورات لیجوند، الجزائر، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،هلال العید، –)154(

.157المرجع نفسه، ص.–)155(

المرجع السابق. ، نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم –)156(
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الفرع الثالث

سبب الدعوى

في تأیید طلباته، فإن سبب يالمدعلیها إنوعت الطرق والوسائل التي یستند إختلفت وت

دعواه واحد لا یتغیر والمتمثل في إخلال المدعى علیه بمصلحة مشروعة له سواء كان هذا 

لیها إالإخلال خطأ عقدي إرتكبه المحامي المدعى علیه، أو خطأ تقصیري فهذه كلها وسائل یستند 

.)157(في دعواه، لكن السبب هو نفسه لا یتغیر يالمدع

، أي الحق الذي يعلیه بمصلحة مشروعة للمدع ىثل سبب الدعوى في إخلال المدعتمی

السبب لا یختلف بإختلافأن ، ویتبین لنا من هذا يعلیه، وهو الضرر الذي أصاب المدعإعتدى 

دعاء بخطأ لحق به هي الإعویض عن الضرر الذي للحصول على الت يالوسیلة، ووسیلة المدع

.)158(المدعى علیه سواء كان الخطأ عقدیا أو تقصیریا، وسواء كان الخطأ مفترضا أو ثابتا

على أساسه برفع الدعوى تبعا لنوع  يوم المدعقیتم تحدید السبب القانوني الذي ی

تنفیذه بحسب یذ العقد، أو عدم المسؤولیة، ففي المسؤولیة العقدیة یكون سبب الدعوى عدم تنف

إما بطلب إلغاء أو فسخ العقد، أما في المسؤولیة التقصیریة  ياق، أو لسوء تنفیذه، ویقوم المدعتفالإ

.)159(بإهمال منهلمدعى علیه، سواء تعمد ذلك أویكون سبب الدعوى الخطأ المرتكب من طرف ا

بمصلحة یعتبر سبب رفع دعوى المسؤولیة من طرف العمیل ضد المحامي إخلال المحامي

.)160(مشروعة للمضرور، والإخلال یعتبر واقعة قانونیة تثیر موضوع الدعوى والمحرك الرئیسي لها

فإذا إستند إلى الخطأ التقصیري فیمكن له أن یغیره ، غیر وسیلة دعواهیجوز للمدعي أن ی

.)161(جدیداإلى الخطأ العقدي، ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف دون إعتباره طلبا 

.1056-1055عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص.–)157(

لواضح في شرح القانون المدني (المسؤولیة التقصیریة، الفعل المستحق للتعویض)،امحمد صبري السعدي، –)158(

.130، ص.2011دار الهدى، الجزائر، 

.664مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.–)159(

.273عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)160(

(المسؤولیة التقصیریة، الفعل المستحق للتعویض)،الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي، –)161(

.131المرجع السابق، ص.
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یمكن للقاضي عند النظر في الدعوى أن یغیر الوسیلة التي إستند إلیها المضرور، فإذا 

إستند في دعواه إلى خطأ عقدي یجوز للقاضي أن یستند إلى خطأ تقصیري في إطار حكمه، وفي 

به الخصوم لأنه یدخل في لقید بما یطتهذه الحالة لا یكون حكمه معرضا للنقض بسبب أنه لم ی

صلاحیته. 

لا یجوز للمضرور الذي رفع دعوى ضد المحامي أن یغیر وسیلته التي إستند إلیها أمام 

المحكمة لأول مرة، لعدم جواز الإسناد إلى وسیلة جدیدة أمام هذه المحكمة، فإن رفع دعواه لإثبات 

ري، الخطأ العقدي ورفضت دعواه وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به على أساس الخطأ التقصی

.)162(لأنه لم یتغیر لا السبب ولا الخصوم ولا الموضوع

الفرع الرابع

تقادم الدعوى

التقادم هو سبب لإنقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة خاصة الإلتزامات إذا أهمل 

.)163(صاحبها المطالبة بها خلال مدة معینة یحددها القانون

وهذا ما أكدته المادة سنة15تقادم الدعوى المدنیة بخمس عشرةحدد المشرع الجزائري مدة

)15"تسقط دعوى التعویض بإنقضاء خمس عشر (والتي جاء فیها ما یلي:  ق.م.جمن 133

"علىج .م.من ق308كما نصت المادة الضار"، سنة من یوم وقوع الفعل تقادم الإلتزامات ت:

الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما ) سنة فیما عدا 15بإنقضاء خمس عشر (

.)164(عدا الإستثناءات الأتیة"

یتضح لنا من خلال هاتین المادتین أن المشرع الجزائري في مسألة تقادم الدعوى المدنیة لم 

سنة ولا تختلف بإختلاف15یمیز بین المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة، فمدة التقادم هي 

ؤولیة.نوع المس

.274عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)162(

، المتوفر على 12:00على الساعة 2018-04-01المسؤولیة المدنیة والتأدیبیة للمحامي، تم الإطلاع علیه یوم –)163(

http://www.mohamah.netالموقع: 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)164(
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یستخدم المدعى علیه دفوع للتخلص من إلتزامه بتعویض المضرور، ومن بین هذه الدفوع، 

.)165(الدفع بتقادم دعوى المسؤولیة

المطلب الثاني

التعویض عن الضرر اللاحق بالعمیل

ء المسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة، ویهدف إلى جبر الضرر االتعویض هو جز 

الذي لحق بالمضرور. 

یترتب على قیام مسؤولیة المحامي تجاه عمیله وجوب تعویض هذا الأخیر عن كل ضرر 

لاحق به، وذلك بشرط أن یكون الضرر مباشرا ومحققا. 

یشمل التعویض الذي یؤدیه المحامي لعملیه أنواع مختلفة من الأضرار فیعوض وفق 

، كما أن تقدیر التعویض یختلف إذا كانت المسؤولیة عقدیة أم (الفرع الأول)الضرر الذي أصابه 

.(الفرع الثاني)تقصیریة 

الفرع الأول

أنواع التعویض

ن جبره على التنفیذ العیني لم یكن من الممكو  دتهإذ إمتنع المحامي عن تنفیذ إلتزامه بإرا

لإستحقاق هذا التعویض یشترط توفر أركان المسؤولیة المدنیةو  التنفیذ بطریق التعویض،فیصبح

.التي ذكرناها سابقاو 

، كما قد یكون (ثانیا)، أو معنویا (أولا)یمكن أن یكون الضرر اللاحق بالعمیل ضررا مادیا 

، وكل هذه الأضرار توجب التعویض، وهذا ما نصت علیه المادة (ثالثا)عبارة عن تفویت فرصة 

ن من خسارة وما فاته من یشمل التعویض ما لحق الدائ)...("ج: .م.ن قم182

.)166(")...(كسب

)، (المسؤولیة التقصیریة، الفعل المستحق للتعویضالواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي، –)165(

.134المرجع السابق، ص.

.،یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -)166(
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أولا: التعویض عن الضرر المادي

كل مساس بحقوق الشخص ویؤدي إلى یعتبر الضرر المادي خسارة مالیة للشخص، وهو 

الإنقاص من ذمته المالیة، ویشترط في الضرر المادي لكي یكون قابلا للتعویض، أن یكون محققا 

.)167(وأكیدا ومباشرا

أول شرط یجب توفره في الضرر لكي یعوض عنه هو أن یكون محققا وأكیدا، أما إذا كان

ق صورتان، تتمثل الأولى في أن یكون الضرر للضرر المحق، و إحتمالیا فلا یمكن التعویض عنه

حالا، أي وقع فعلا وتكونت عناصره ومظاهره، والثانیة فیكون الضرر مستقبلا أي لم تكتمل 

.)168(مقوماته حاضرا وإنما ظهر ما یجعل حصوله في المستقبل أكیدا

ار یجب أن یكون الضرر مباشرا بمعنى نتیجة مباشرة لخطأ المحامي أي إستبعاد الأضر 

، ولكي یكون الضرر اللاحق بالعمیل قابلا للتعویض یشترط أن یكون علاقة )169(غیر المباشرة

سببیة بین خطأ المحامي والضرر، فمن أجل أن یسأل المحامي عن الضرر الحاصل ولكي یتم 

.)170(تعویض العمیل یجب أن یكون نتیجة مباشرة للخطأ الذي إرتكبه

كن تقویمه بالنقود، وهو أكثر شیوعا في المسؤولیة وعلیه فالضرر المادي هو الذي یم

، ونظرا لأن العقود تنظم العلاقات المالیة بین الافراد فإن عدم )171(العقدیة من الضرر الأدبي

، وهذا)172(تنفیذها یؤدي أغلب الأحیان إلى ضرر مادي یلحق الموكل بالإلتزام الذي لم یتم تنفیذه

ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي تبعام.ج: ".قمن 132/2ما نصت علیه المادة 

في ضوء الفقه وأحكام محكمة التعویض المدني (المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة)،عبد الحكیم فودة، –)167(

.18، ص.1998، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، النقض

.161بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)168(

.400محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)169(

.179بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)170(

ولحاج، بویرة، أ، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند ماستر، مذكرة التعویض في المسؤولیة المدنیةكریمة لعربي، –)171(

.28، ص.2013

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)172(
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للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم 

.)173("نات تتصل بالفعل الغیر المشروعاوذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإع

عویض عن الضرر المعنوي (الأدبي)ثانیا: الت

یعرف الضرر المعنوي أنه الضرر الذي یصیب الشخص في مصلحة غیر مادیة، ومثال 

ذلك الضرر الذي یصیب العمیل في عاطفته أو في سمعته. 

له  ي الإنسان في شعوره أو عاطفته والذي یسببذن تعریفه أیضا أنه الضرر الذي یؤ یمك

تم التعویض عن الضرر بمصلحة مالیة للمضرور، ولكي یمسألم وحزن، وهذا الضرر لا ی

.)174(المعنوي یجب أن یكون محققا وأكیدا أي غیر إحتمالي

التعویض عن الضرر المعنوي وعلى أنه یشمل كل مساس  ىنص المشرع الجزائري عل

الضرر الأدبي كثیر الحدوث في مجال المحاماة، كإفشاء و  ،)175(بالحریة أو الشرف أو السمعة

یكون أدبیا یمكن كذلك ضرره یؤدي إلى الإضرار بالعمیل و السر المهني من طرف المحامي، مما 

أن یؤدي إهمال المحامي في ملف القضیة إلى سرقة بعض الوثائق التي تتصل بالعمیل 

.)176(وشرفه

ن إذا كان هذا الشخص المصاب لك الأصل أن كل شخص أصیب بضرر أدبي یعوض،

فإن الضرر الذي أصابه هو بالذات لا ینتقل الحق فیه إلى الورثة، إلا إذا تحدد بموجب توفي

.)177(إتفاق أو أن المضرور رفع دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي أمام القضاء

.341، المرجع السابق، ص.النظریة العامة للإلتزاماتمحمد صبري السعدي،–)173(

.307محمد المنجي، المرجع السابق، ص.–)174(

"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف :على ج.م.مكرر من ق182نصت المادة –)175(

.أو السمعة"

.329محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص.–)176(

.308محمد المنجي، المرجع السابق، ص.–)177(
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ثالثا: التعویض عن تفویت الفرصة

من 182نص المشرع الجزائري على التعویض عن الكسب الذي فات الدائن في المادة 

ن من خسارة وما فاته ویشمل التعویض ما لحق الدائ)...(":على ما یليج والتي جاء فیها.م.ق

.)178(")...(من كسب

یعوض عن تفویت الفرصة، لأنها إذا كانت أمر محتمل فإن تفویتها أمر محقق، ویجب 

التعویض عنها، والتعویض هنا لا یكون على الفرصة لأنها أمرا محتملا، وإنما یكون على تفویتها،

یراعي في تقدیر هذا التعویض مدى إحتمال الكسب الذي ضاع على المضرور بسبب تفویت و 

.)179(الفرصة علیه

یؤدي إن أهم الأمثلة في تفویت الفرصة في مجال المحاماة، عندما یرتكب المحامي خطأ و 

هذا الخطأ إلى حرمان العمیل من الطعن في حكم صدر ضده بسبب فوات میعاد الطعن المقرر، 

ففي هذه الحالة كان للعمیل فرصة لتحقیق كسب ولو إحتمالي والمحامي هو السبب في تفویت تلك 

.)180(الفرصة

یقر د ذاته ضررا قائما، أما الجانب الأخر فلاحاك من یرى أن ضیاع الفرصة یكون بهن

ال أكبر جوف والمعطیات التي تجعل الفرصة مبالتعویض عن تفویت الفرصة إلا إذا توفرت الظر 

لكان سیكسب دعواه أمام محكمة خطأ المحاميویجب على العمیل أن یثبت أنه لو لتحققها، 

.)181(الإستئناف التي لم یستطیع رفع دعواه أمامها

أثار تفویت الفرصة للكسب خلافا فقهیا وقضائیا في إعتبارها ضررا محققا أو إحتمالیا، 

إذ أن كسب الإستئناف أمر غیر محقق ولا یمكن القول بخسارة الإستئناف لأن القضاء لم ینظر 

فیه بعد، وفي هذا الخصوص یمكن القول أن المحامي فوت فرصة على موكله لكسب الدعوى 

ه رفع الإستئناف في المدة المحددة، وفوات الفرصة هو القدر المحقق من الضرر، وذلك بإهمال

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)178(

.307محمد المنجي، المرجع السابق، ص.–)179(

.162بلال عدنان بدر، المرجع السابق، ص.–)180(

.163المرجع نفسه، ص.–)181(
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وبفوات هذه الفرصة المحامي قضي على أمل موكله في كسب الدعوى وأصبح أمله مستحیلا، 

وعلى القاضي  تقدیر هذا الضرر بالنظر إذا كان الإحتمال كبیرا في الكسب ویقضي بتعویض 

.)182(یتناسب مع الإحتمال

الفرع الثاني

تقدیر التعویض

التعویض ، و الحكم بهو  إذا توفرت شروط إستحقاق التعویض وجب على القاضي تقدیره

ما فاته من كسب بسبب و  بصورة عامة تقدره المحكمة بالنظر إلى ما لحق المتضرر من خسارة

تنفیذا معیبا.زامه تإلته المهنیة تجاه موكله أو تنفیذ إخلال المحامي بإلتزما

تقوم فكرة الإلتزام بالتعویض عن الضرر على عقاب المخطئ عما سببه من ضرر، 

تقدیر التعویض في ولتقدیر التعویض یجب التمیز بین نوعین من المسؤولیة المدنیة هما:

تقدیر التعویض في المسؤولیة و  ،)أولا(المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الإخلال بإلتزام قانوني 

.)ثانیا(الناشئة عن الإخلال بإلتزام عقدي 

التعویض في المسؤولیة التقصیریة: تقدیر أولا

وعلاقة سببیة، وعند تتحقق المسؤولیة التقصیریة بتوفر أركانها من خطأ تقصیري وضرر 

.)183(تحقق هذه المسؤولیة تترتب أثارها والمتعلقة في تعویض المضرور

الأصل أن یكون التعویض عینیا بإعادة الحال على ما كان علیه سابقا أي قبل وقوع الخطأ 

ا ذكرنا سابقا، التقصیري، والتعویض یشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كم

الضرر المادي، كما یشمل التعویض عن الضرر الأدبي حسب المادة  إلىویض وینصرف التع

، وبالتالي یتعین الوقوف على قیمة الخسارة التي لحقت بالمضرور وعلى ما فاته )184(مكرر182

من كسب بسبب هذا الخطأ. 

.300عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)182(

.377أنور الطلبة، المرجع السابق، ص.–)183(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)184(
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جب التعویض عن الضرر غیر المتوقع في أحكام المسؤولیة التقصیریة التي تساوي بین ی

التعویض عن الضرر الأدبي ، و )185(المتوقع والضرر غیر المتوقع وقت وقوع الفعل الضارالضرر

یتعذر لتعلقه بأحاسیس نفسیة تتطلب المواساة أكثر من المال، فإن أي تقدیر مالي ترى المحكمة 

فإنما تقضي به كتعویض رمزي، وحینئذ تكون المحكمة قد قررت لمساواة المضرورأنه یكفي

.)186(القانونو التعویض بما یتفق 

تقدیر التعویض في المسؤولیة التقصیریة یكون مبلغا من النقود، یدفعه المدین للدائن جملة 

ل واحدة، ولكن یجوز أن یكون أن یكون مقسطا، فیبین الحكم قدر الأقساط وعددها وموعد الوفاء بك

منها، وقد یكون التعویض إیرادا مرتبا مدى حیاة المضرور، والتنفیذ النقدي في المسؤولیة 

التقصیریة هو الأصل والتنفیذ العیني هو الإستثناء، ویلتزم به القاضي متى طلبه منه المضرور 

یعین القاضي طریقة" :على من ق.م.ج132هذا ما نصت علیه المادة ، و وكان هذا التنفیذ ممكنا

یجوز في هاتین و  كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، یصح أن یكون التعویض مقسطا، و التعویض

الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا .

، بناءا على طلب المضرورو  للظروفیقدر التعویض بالنقد على انه یجوز للقاضي تبعا 

بأداء بعض ، ى سبیل التعویضذلك علو  أو أن یحكم، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

.)187(عانات تتصل بالفعل غیر المشروع"الإ

: تقدیر التعویض في المسؤولیة العقدیةثانیا

نقدیا أو عینیا، ویخضع تقدیر یستحق الدائن تعویض متى تحققت المسؤولیة، قد یكون 

العنصرانویض لعنصرین هما: الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، فهذان عالت

، دیوان المطبوعات 2.، أحكام الإلتزام، ط2ج.، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائريخلیل أحمد حسن قدادة، –)185(

.83، ص.1992الجزائر، الجامعیة، 

.378أنور طلبة، المرجع السابق، ص. –)186(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.1975مبر تسب26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)187(
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، ویتحمل الدائن )189(ج.م.قمن 182، وهذا ما أشارت إلیه المادة )188(یقومهما القاضي بالنقود

.)190(عبئ إثبات العنصرین بل بتحقق أحدهما هو السبیل لتقدیر التعویض

یجب أن یكون الضرر مباشرا، سواء كانت المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، والتعویض في 

یقتصر على الضرر المباشر المتوقع فقط، أما الضرر المباشر غیر المتوقع فلا المسؤولیة العقدیة 

یمكن التعویض عنه إلا في حالة غش المسؤول أو خطئه الجسیم، وهذا عكس المسؤولیة 

.)191(التقصیریة التي یتم التعویض فیها عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غیر متوقعا

.110جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)188(

"إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، ج:.م.ق من182تنص المادة –)189(

ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام 

ه ببذل جهد معقول. قائن أن یتو أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في إستطاعة الدا

غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي 

كان یمكن توقعه عادة وفق التعاقد".

، 2005الإسكندریة، ، المكتب الجامعي الحدیث،1ج. المسؤولیة المدنیة (المسؤولیة العقدیة)،أنور طلبة، –)190(

  .381ص.

.340عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)191(



للمحامي المدنية المسؤولية عن المترتبة الآثار                     الفصل الثاني

58

المبحث الثاني

ة المدنیة للمحامي والتأمین منهاحالات إنتقاء المسؤولی

ون غیر الذي لحقه ضرر، فیجب أن تكبتعویض الالخطأذي صدر منهلإلزام الشخص ال

یقع على و  مسؤولیتهتنتفي  هذه العلاقةوعند غیاب رر،ناك علاقة سببیة بین الخطأ والضه

المدعي علیه إثبات السبب الأجنبي.

مسؤولیة المحامي بعد توفر أركان المسؤولیة من ضرر وخطأ وعلاقة سببیة، إذا إنعقدت

من الصعب عیله أن یتبرأ و  فإن المحامي یكون مسؤولا عن تعویض عمیله الذي سبب له ضرر

(المطلب تجاه العمیل یتخلص فیها المحامي من مسؤولیتهلكن هناك حالات أین، من المسؤولیة

أن یقي نفسه من المخاطر التي تنتج عن أخطائه المهنیة وذلك ، كذلك یمكن للمحاميالأول)

.(المطلب الثاني)ذلك بإبرام عقد مع شركة التأمینو  بالتأمین من المسؤولیة المدنیة

المطلب الأول

نتقاء المسؤولیة المدنیة للمحاميحالات إ

إرتكابه لخطأ مهني، الأصل أن المحامي یكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بعمیله بسبب 

نفيیلكن یمكن أنیض عمیله المتضرر، لكن كإستثناء تنتفي مسؤولیته ولا یقوم بتعو  الخطأ                                                                                                      

مخطئا إذا لم بتحقیق نتیجة فالمحامي یعتبرهذا یختلف فیما إذا كان إلتزامه إلتزام و  الذي نسب إلیه

و إلتزام ببذل نسوب إلیه، أما إذا كان إلتزامه همیحقق النتیجة المرجوة فهنا لا یمكن له نفي الخطأ ال

أنه بذل بإثباتله نفي الخطأ  ىي هذه الحالة یتسنفو  عنایة فیعد مخطئا إذا لم یبذل العنایة الكافیة

.)192(العنایة الواجبة 

العلاقة إما بنفي یستطیع المحامي بعد فشله في نفي الخطأ، أن یتخلص من مسؤولیته

تم بین على الإعفاء من المسؤولیةسابق أو بإتفاقالفرع الأول)،(السببیة بین الخطأ والضرر

).الفرع الثانيعمیله (و  المحامي

.102أشرف جهاد وحید الأحمد، المرجع السابق، ص.–)192(
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لفرع الأولا

نفي العلاقة السببیة

فر ركن ثالثالضرر بل یجب تو و  المدنیة أن یتوفر ركن الخطألا یكفي لقیام المسؤولیة 

تنتفي العلاقة السببیة بإثبات أن الضرر والضرر، لكن یمكن أن  أهو العلاقة السببیة بین الخطو 

.)193(أجنبي بعن سبناتجالذي أصاب المتضرر

"إذا أثبت الشخص أن الضرر على ما یلي:  ق.م.ج 127نص المشرع الجزائري في المادة 

قد نشأ عن سبب لا ید له فیه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، 

أو خطأ صدر من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاقي 

.)194(یخالف ذلك"

نفهم من خلال هذه المادة أن السبب الأجنبي الذي ینفي العلاقة السببیة بین الخطأ 

لمضرور (العمیل)، أو خطأ الغیر، والضرر المتمثلة في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، خطأ ا

عند إثبات المحامي لهذه الحلات لا تقوم مسؤولیته المدنیة. أن 

المفاجئلقوة القاهرة أو الحادث أولا: ا

وة القاهرة والحادث المفاجئ، لكنإتجه بعض الفقه في الماضي، إلى تمییز الق

.)195(حالیا الغالبیة یعتبرها مترادفین، وهذا ما إتجه إلیه المشرع الجزائري حیث لم یمیز بینهما

شارة إلیها كسبب بالإإنما إكتفيو  لم یعرف المشرع الجزائري في القانون المدني القوة القاهرة

كل على أنهاالقوة القاهرة إذن یمكن تعریف من ق.م.ج السالفة الذكر،127أجنبي في المادة

حادث خارجي لا یمكن توقعه ولا یمكن دفعه یؤدي إلى إحداث الضرر، وهذا ما یؤدي إلى 

.)196(إستحالة تنفیذ الإلتزام

.103جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)193(

بحیث أن المشرع ، و قوة قاهرة (...)"أ"(...) كحادث مفاجئ صراحة على:من ق.م.ج127المادة تنص –)194(

ن أن المشرع الجزائري لم یمیز بیف حرف "و" بل إستعمل "أو" وهذا إن دل على شيء إنما یدلظالجزائري لم یو 

المصطلحین. 

.104جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)195(

.332علي فیلالي، المرجع السابق، ص.–)196(
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السببیة تكون منعدمة بین الخطأ العلاقة دث المفاجئ، فإن اإذا وقع الضرر نتیجة للح

دث افقط بین هذا الضرر والح لعلاقةوالضرر الناتج، إذ تقوم هذه االمنسوب إلى المدعى علیه 

یجب توفر ، و )197(المفاجئ، ولا علاقة للمدعى علیه بالضرر الواقع وبالتالي تنتفي مسؤولیته

:الآتي وهيلكي یكون حادث ما قوة قاهرة لمذكورة أدناها شروطال

أن یكون الحادث غیر ممكن الدفع. -

أن یكون الحادث غیر متوقع الحصول. -

ن یكون الحادث خارجا لا یرجع إلى خطأ المدعى علیه. أ-

یمكن مة للحوادث التي تعتبر قوة قاهرةبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري لا نجد قائ

إذا كان من الممكن ، و )198(الإعتماد علیها في تحدید ما إذا كان الحادث عبارة عن قوة قاهرة أم لا

ن كان غیر متوقع لا یمكن أن ینسب إلى المدعى علیه، كذلك إ دفع الحادث لا یعتبر قوة قاهرة و 

.)199(إذا كان المدعى علیه دخل في وقوع الحادث فخطأه یفقد الحادث صفة القوة القاهرة

ا یتحمل هالقوة القاهرة عندأما إذا ساهم خطأ المدعى علیه في حدوث الضرر إلى جانب 

ذه النسبة، سواء كان جزءا من المسؤولیة بقدر مساهمة خطأه في إحداثه، ویعود للقاضي تحدید ه

، )200(عدم تبصرو إهمال أو بخطأ قصدي أ

المحامي الذي یحتفظ بوثائق عمیله في حقیبته، وسرقت هذه الحقیبة لا یكون مسؤولا عن 

سرقتها إذا بذل العنایة في حفظها، وذلك أن السرقة تعتبر قوة قاهرة، كذلك إذا تعهد محامي برفع 

إستئناف وصدر حكم من مجلس التأدیب بمنعه من مزاولة مهنته المحاماة قبل أن ینفذ إلتزامه، 

إلى مكان رفع الدعوى أمام المحكمة مستحیلا، وإنقضت المدة حدث فیضان مما جعل وصولهأو 

.351مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.–)197(

.105جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)198(

.327عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)199(

.351مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.–)200(
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المحددة قانونا لرفع الإستئناف، لا یمكن مساءلة المحامي عن تفویت الفرصة لأن تفویتها راجع 

.)201(لقوة قاهرة لا یمكن للمحامي دفعها

إثبات أن و  و الحادث المفاجئیجب على المحامي المدعى علیه إثبات القوة القاهرة أ

.)202(لا یمكن دفعهو  غیر متوقعالحادث الذي یعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ

ثانیا: خطأ العمیل (المضرور)

إن الحالة الثانیة التي تنفي العلاقة السببیة هي أن یكون المضرور هو المتسبب في 

الوحید الذي أدى إلى وقوع إذا كان خطأ المضرور هو السبب ، و )203(الضرر الذي لحق به

.الضرر، فإن المسؤولیة تنتفي في هذه الحالة لوجود السبب الأجنبي

المضرور مع فعل المحامي المدعى علیه في إحداث لعمیل أما في حالة إشتراك فعل ا

فإذا حدد القاضي جسامة خطأ كل منهما، ، )204(الضرر فإن المسؤولیة هنا توزع على الطرفین

زع بینمها حسب جسامة الخطأ أما إذا لم یستطع القاضي تحدید جسامة الخطأ توزع فالمسؤولیة تو 

.)205(المسؤولیة بینهما بالتساوي

أما في حالة إسترجاع العمیل لأحد الوثائق في الدعوى وفقدها بعد ذلك فلا یكون المحامي 

المهمة لكسب مسؤولا عن ضعف الأدلة، فالعمیل هو المتسبب في ضیاع أحد الأدلة أو الوثائق

.)206(الدعوى

"یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض، :من ق.م.ج على ما یلي177المادة تنص

.)207(في إحداث الضرر أو زاد فیه"أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك 

.327-326عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.ص.–)201(

، 2007جامعة الجدیدة، الإسكندربة، دار ال أحكام عبء الإثبات في نطاق المسِؤولیة المدنیة،عصام أحمد، –)202(

  .155ص.

.333علي فیلاني، المرجع السابق، ص.–)203(

.105جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)204(

.106المرجع نفسه، ص.–)205(

.328عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)206(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -)207(
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ئه في إحداث الضرر ساهم فعل المضرور أو خطیستخلص من أحكام هذه المادة أنه إذا 

.فإنه یتحمل تبعة أخطائه،الاحق به أو زاد منه

فإذا إستطاع إثبات خطأ العمیل یتحمل المحامي المدعى علیه عبء إثبات خطأ المضرور

منه لا و  هو الوحید المتسبب في إحداث الضرر تنتفي العلاقة السببیةأن هذا الأخیر و  المضرور

.)208(یلزم المحامي بالتعویض عن الضرر

الغیرثالثا: خطأ 

یقصد بالغیر الشخص المتسبب في الضرر والذي یكون أجنبیا عن المدعي والمدعى علیه، 

أي كل شخص ما عدا الأشخاص الذین یسأل عنهم المدعى علیه مدنیا، فإذا كان المدعى علیه 

، مثال أن یكون المدعى علیه متبوعا او مكلف بالرقابة )209(فهو یتحمل أخطائهمسؤولا عن الغیر

ون الخاضع للرقابة والتابع من الغیر، ویعتبر خطأ الغیر سببا أجنبیا بتوفر شرطین: أن فلا یك

.)210(یكون غیر متوقع، وغیر ممكن الدفع

ن الغیر أبأي فعل مسبب للضرر بل  مالمدعى علیه إذا أثبت أنه لم یقمسؤولیةنتفيت

تسبب به كلیا أو ساهم في إحداثه. 

الغیر وقد ثبتت العلاقة السببیة بینهما، فهنا منبخطأ في حالة حصول الضرر بكامله 

أنه كماغیر، یتحرر المدعى علیه كلیا من المسؤولیة وعلى المدعي أن یقوم برفع الدعوى على ال

ي المدعى علیه مع خطأ الغیر في حصول الضرر الاحق قد یحدث أن یشترك خطأ المحام

فیما لتعویض علیه تضامنا الضرر لإلزامهم باا یحق للمتضرر التوجه نحو مسببي نهو  بالعمیل

إذا تعدد المسؤولونالتي جاء فیها : "و  من ق.م.ج126هذا ما نصت علیه المادة و  ،)211(مبینه

.158عصام أحمد، المرجع السابق، ص.-)208(

.106جبالي وعمر، المرجع السابق، ص.–)209(

.333علي فیلاني، المرجع السابق، ص.–)210(

.383مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.–)211(
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تكون المسؤولیة فیما بینهم و  عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر،

.)212("الالتزام بالتعویضبالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في 

مما یأدي إلى إنتفاء ، یقع عبء إثبات خطأ الغیر كأصل عام على المحامي المدعى علیه

.)213(سؤولیة المدنیة تجاهه بالتالي تنتفي المو  العلاقة السببیة

فرع الثانيال                                       

تفاق على الإعفاء من المسؤولیةلإ ا

، وهذا ما یسمى بالمسؤولیة، هذه بالتعویضالإخلال بالإلتزام یلزم صاحبهالأصل أن 

المسؤولیة لا سبیل إلى إستبعادها، لكن كإستثناء یجوز ذلك بإتفاق والذي یكون في حقیقته صلحا، 

.)214(ولا یوجد شك في جوازه ما دامت قد توفرت الشروط المطلوبة قانونا

المادة من المسؤولیة المدنیة في نص المشرع الجزائري على إمكانیة الاتفاق على الإعفاء 

أو القوة المفاجئ لحادث "یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة اعلى ما یلي:  ق.م.ج178

وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ إلتزامه ، القاهرة

لتعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسیم غیر أن یجوز للمدین أن یشترط إعفائه ا

شخاص یستخدمهم في أأ الجسیم الذي یقع من من المسؤولیة الناجمة عن الغش، أو الخط

یتضح من هذه المادة أنه: ، و )215(تنفیذ إلتزاماته (...)"

بأن یتحمل التشدید علىتفاق الإوذلك إما بیمكن للطرفین الاتفاق على تعدیل المسؤولیة، -

المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة. 

إستثناء ما ینشأ من غش المدین أو خطأه الجسیم. بأو الاتفاق على الإعفاء وذلك -

المدین على إعفائه من المسؤولیة التي تنتج  طعلى التخفیف وذلك في حالة إشتراأو الاتفاق-

عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یصدر من الأشخاص الذین یعتمد علیهم في تنفیذ إلتزامه. 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -)212(

.159عصام أحمد، المرجع السابق، ص.-)213(

.42، ص.2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیةأحمد مفلح خوالدة، –)214(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)215(
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لحدوث في الحیاة العملیة في ا شدیدا أو تخفیفا أو إعفاءا كثیرإن تعدیل أحكام المسؤولیة ت

لتقصیریة فهو نادر الحدوث لعدم وجود علاقة مجال المسؤولیة العقدیة، أما في مجال المسؤولیة ا

یمكن أن یتفق المحامي مع كما بین الدائن والمدین قبل وقوع الضرر كي یتم الاتفاق بینهما،

.)216(موكله على الإعفاء من المسؤولیة، أو على تحدید مداها قبل وقوع الضرر

والخطأ الجسیم والخطأ الیسیر في  يدقضاء على التمییز بین الخطأ العمإستقر الفقه وال

نفاذ أثر الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة، حیث ذهب إلى عدم جواز الإعفاء من المسؤولیة 

العقدیة عن الخطأ العمدي والخطأ الجسیم. 

إن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة أو التخفیف منها نادرا ما یقع في علاقة 

لك لعدم الحاجة إلیه، لأن إلتزام المحامي ببذل عنایة، ومتى بذل العنایة المحامي بعمیله وذ

المطلوبة حسب معیار المحامي الوسط، یكون قد نفذ إلتزامه، ولهذا لا یحتاج إلى هذا الشرط، 

.)217(فیمكن له أن یفلت من المسؤولیة ذلك بطبیعة إلتزامه وصعوبة إثبات خطأه

المطلب الثاني

المسؤولیة المدنیة للمحاميین من التأم

شركة التأمین لأن تكون محلا للتأمین علیها، فتحإن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة یمكن 

المؤمنة محل المؤمن له، من أجل دفع التعویضات الواجبة علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة. 

بغیرهم في إنجاز یكثر تأمین المسؤولیة في مختلف المهن التي یضطر أصحابها للإستعانة

أو المهندس أو غیرهم هو أمر ینطبق على خدمات المحامي أو الطبیب و  الخدمات التي یتعهد بها

.من المهنیین

إن قواعد التعویض في ظل أحكام المسؤولیة المدنیة القائمة لا تكفي لتغطیة كل الأضرار 

تلزم بالتعویض إلى جانب الناجمة عن نشاط المحامي، وهذ ما دفع إلى ظهور أنظمة جماعیة 

، یجب علینا في هذا )218(المسؤول أو بدل منه، كحلول شركة التأمین محل المحامي بدفع تعویض

.332عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)216(

.333-330المرجع نفسه، ص.ص.–)217(

.100سناسل فتیحة، المرجع السابق، ص.–)218(
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(الفرع ، ونطاق التأمین من المسؤولیة (الفرع الأول)المطلب التطرق لكل من تعریف التأمین 

ث).(الفرع الثالائه المهنیة ، ومدى إلزامیة المحامي بالتأمین من المسؤولیة الناتجة عن أخطالثاني)

الفرع الأول

تعریف التأمین من المسؤولیة

الشخص نفسه من الضرر الذي یلحق به في ماله إذا تحققت یقصد بالتأمین أن یؤمن

یخضع هذا التأمین للمبدأ التعویضي ، و رجع علیه هذا الأخیر بالتعویضو  مسؤولیته قبل الغیر

لكنه یتحمل العبء المالي الذي ألقي على عاتقو  بالضررفالمؤمن لا یعوض الغیر المصاب 

.)219(ؤولیتهالمؤمن له نتیجة لتحقق مس

عرف التأمین بأنه إتفاق بین طرفین الأول یسمى المؤمن والثاني یسمى المؤمن له، كما ی

یقوم من خلاله المؤمن له بدفع أقساط بشكل دوري مقابل إلتزام المؤمن بتعویض المضرور عن 

.)220(الذي لحق به بسبب المؤمن له عند تحقق الخطر المتفق علیهالضرر 

والتي تنص على:  ق.م.جمن 619لقد عرف المشرع الجزائري عقد التأمین في المادة 

یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي إشترط  نأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أ"الت

خر في حالة وقوع الحادث أو تحقق آرادا أو أي عوض مالي یمن المال وإ التأمین لصالحه مبلغا 

.)221(الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن"

یتضح لنا من خلال هذه المادة أن المؤمن له یقوم بإبرام عقد التأمین مع المؤمن والمتمثل 

ات المؤمن له بدفع مبلغ مالي أو عبارة عن أقساط دویة، وذلك في شركة التأمین حیث تتمثل إلتزام

زم بتعویض المستفید من هذا التأمین، تلتغطیة الأضرار التي یسببها للغیر، أما شركة التأمین فتل

منشأة المعارف، ،2ط.، العامة لعقد التأمین) ئوالمبادالتأمین (قواعده، أسسه الفنیة فتحى عبد الرحیم عبد االله، –)219(

  .30ص. ،2002الإسكندریة،

.216، ص.2002، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ،الثقافة القانونیةبكر عبد الفتاح السرحان، –)220(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)221(
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المادة ما أشارت إلیهك، بشرط تحقق الخطر المبین في العقدأي المضرور الذي لحقه ضرر، وهذا 

.)222(07-95الثانیة من قانون التأمین رقم 

إن التأمین من المسؤولیة یشبه شرط الإعفاء من المسؤولیة وذلك أن كلیهما یكون 

المسؤول عن إحداث الضرر لا یعوض المضرور عما لحقه من ضرر، لكن یختلفان في مسألة 

ر عن طریق شركة التأمین، ما لحقه من ضر عفي أن المضرور في التأمین یعوض جوهریة تتمثل

.)223(لكن في الإعفاء من المسؤولیة فإن المضرور یحرم من حقه في التعویض نهائیا

المحامي في إطار قیامه بأعماله المهنیة قد یرتكب أخطاء تنتج عنها للموكل أضرار قد 

تكون من الجسامة بحیث یصعب علیه أن یواجهها بمفرده، ومن أجل تفادي مثل هذه الأخطار

یلجأ المحامي كأي مهني أخر إلى التأمین من مسؤولیته المدنیة، فالتأمین یوفر حمایة له من 

.)224(الأخطار المهنیة ویكفل للموكل التعویض عن الأضرار اللاحقة به

الفرع الثاني

نطاق التأمین من المسؤولیة

لمسؤولیة الجنائیة إن المسؤولیة المدنیة هي نطاق التأمین من المسؤولیة ولا یتعداها إلى ا

التي یكون فیها الجزاء عبارة عن عقوبة شخصیة، أما المسؤولیة المدنیة تهدف إلى إعادة التوازن 

بین الذمة المالیة عن طریق الأخذ من ذمة المسؤول ما یكفي لجبر الضرر اللاحق بذمة المضرور 

.)225(وهذا في شقیها التقصیري والتعاقدي

ذلك للتأمین من مسؤولیته المترتبة عن الخطأ، و  عقد التأمینللشخص أن یقوم بإبرامیجوز 

لخطأ مهما كان او  الخطأ التقصیري سواء كان مفترضا أو ثابتا، سواء كان خطئه عقدیا أو تقصیریا

، مكن للشخص التأمین من المسؤولیة المترتبة عن الخطأ العمديلكن لا ی، إما یسیر أو جسیم

الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم –)222(

.1995مارس 08

.131-112أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص.ص.–)223(

.134، المرجع السابق، ص.المسؤولیة المدنیة للمحاميحمادي عبد النور، –)224(

.335عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.–)225(
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ذا الخطأ الذي إرتكبه لو كان هو  المسؤولیة عن عمل الغیرإنما یجوز للشخص التأمین من و 

.)226(عمدا

یغطي التأمین مسؤولیة المحامي الناشئة بفعله أو فعل شركائه أو مساعدیه أو مستخدمیه 

كذلك تغطیة مسؤولیة ، و اشئة عن ممارسة الخدمات المهنیةعن الأضرار الشخصیة للعمیل، الن

.)227(المستندات والوثائق القانونیة التي قدمها له موكلهالمحامي عن فقدان أو تلف 

لكن لا یغطي التأمین أیة مسؤولیة تنشأ خارج نطاق الأخطاء المهنیة للمحامي طبقا لما هو 

محدد في القانون، أي أنه لا یمكن تغطیة المسؤولیة التي تنشأ عن خطأ إعتیادي كما لو شتم 

خصم موكله أو إعتدى علیه، كذلك هو الحال بالنسبة للمسؤولیة التي تنشأ عن فعل متعمد 

جنائي مثل إفشاء السر المهني والمسؤولیة التي تنشأ عن عمل دعایة أو إعلان یشكل إعتداء  أو

.)228(خرینلآعلى حقوق ا

بعقد التأمین بسبب وقوعها خارج نطاق یمكن أن تخرج بعض المخاطر عن الضمان 

یشمل نطاق كما ، الآداب العامةو  ممارسة المهنة أو أنها نادرة الوقوع أو مخالفة للنظام العام

إلا أننا لا یمكن أن نتصور أضرار جسدیة یسببها ، غیر المادیةو  المادیةو  التأمین الأضرار الجسدیة

أما ، فهذا النوع من الأضرار نجدها في مهنة الطب، ل جراء ممارسته لمهنتهیالمحامي للعم

ضرار التي تصیب ضرار المادیة فكثیرة الوقوع في مجال مهنة المحاماة فیغطي عقد التأمین الأالأ

كإفشاء كما یغطي التأمین الأضرار غیر المادیة التي تصیب العمیل ، العملاء التي سببها المحامي

.)229(المحامي للسر المهني 

.1110-1109السابق، ص.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع –)226(

.431بهاء بهیج شكري، المرجع السابق، ص.–)227(

  .433ص.المرجع نفسه، –)228(

  .141-140ص.ص. حمادي عبد النور، المسؤولیة المدنیة للمحامي، المرجع السابق،-)229(
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الفرع الثالث

ولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیةإلزامیة التأمین في المسؤ 

ألزم المشرع الجزائري أصحاب المهن الحرة بإكتتاب تأمین لتغطیة مسؤولیتهم، والمحامي 

یجب على المحامي أن "من القانون المنظم لمهنة المحاماة على: 21من بینهم حیث نصت المادة 

.)230(یكتتب تأمینا لضمان مسؤولیته المدنیة الناتجة عن مخاطر المهنة"

دة أن التأمین لیس إختیاري بالنسبة للمحامي بل هو إجباري، یتضح لنا من خلال هذه الما

كما ، و امهافالمشرع الجزائري ألزم المحامي بإكتتاب عقد التأمین لتغطیة مسؤولیته في حالة قی

خطار المهنیة التي اماة على إلزامیة التأمین على الأمن النظام الداخلي للمح64نصت المادة 

.)231(تصاحب أعمال المحامي

تهدف إلزامیة التأمین إلى حمایة الموكلین والغیر والمحامي نفسه، ویجب تحدید محتوى 

عقد التأمین، وبهذا تتحقق الحمایة التي حرص علیها المشرع الجزائري، فعند وقوع أضرار فالتأمین 

.)232(یقوم مقام المحامي، ویتحمل المسؤولیة فلا خوف على المضرور بسبب المحامي

، خاصة لیضمن الأضرار الناتجة عن سوء سلوكهأن یشترك في تأمیناتبیلزم المحامي

مسؤول في ممارسة نشاطهالأضرار الناجمة عن خطأ الالعمیل منالهدف من ذلك هو حمایةو 

.)233(المهني

الهدف أو الغرض الأساسي من تأمین المسؤولیة هو تعویض المؤمن له نفسه عما یلحق 

ن یأمتمن بین المسؤولیات التي یكون فیها ال، و بسبب رجوع الغیر علیهذمته المالیة من ضرر 

.)234(مین مسؤولیة المدنیة للطبیبتأ، حوادث العمل، إجباریا نجد التأمین من حوادث السیارات

مهنة المحاماة، المرجع السابق. یتضمن تنظیم،2013أكتوبر 29مؤرخ في 07-13القانون رقم –)230(

، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، المرجع السابق.   2015دیسمبر19قرار مؤرخ في –)231(

.220-219محمد توفیق إسكندر، ص–)232(

(233) JOéL Monéger, MARIE-Luce Demeester, profession: avocat, Dalloz, 2001, p275.

 .32ص. السابق،المرجع فتحي عبد الرحیم عبد االله،–)234(
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خلاصة الفصل

مثل أي مسؤولیة أخرى تترتب على مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة آثار

حیث یقوم الموكل المدعى برفع ، تخضع للقواعد العامة لكن تعرف بعض الخصوصیاتوالتي 

بتعویض الموكل عن الأضرار التي لحقته من خیریقوم هذا الأو  دعوى ضد المحامي المدعى علیه

جراء أخطاء المحامي.

ن لكن یمكن للمحامي أن یتخلص م، عند توفر أركانهاتقوم مسؤولیة المحامي المدنیة

لك بإثبات السبب ذو  مسؤولیته إما بنفي العلاقة السببیة بین خطئه والضرر الاحق بالموكل

، الاتفاق على إعفائه من المسؤولیة الذي تم بینه وبین موكلهأو تنتفي مسؤولیته بسبب ، الأجنبي

التأمین لتغطیةمن الإلتزام بتعویض الموكل بإبرامه تعقد كما یمكن للمحامي أن یعفي نفسه 

.مسؤولیته المدنیة
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ذلك بسبب تطور أهم المواضیع في عصرنا الحاليتعتبر المسؤولیة المدنیة للمحامي من

لمهنة المحاماة، إلا عمل المحامي وإختلاف المهمات المسندة إلیه وما یفرضه الواقع من تطور 

د العامة للمسؤولیة المدنیة، بالإهتمام الكافي من المشرعین حیث أسندوها إلى القواعأنها لم تحض

من لات هذا الأخیرفق المتضررین من أخطاء المحامي وإ ؤدي إلى ضیاع حقو یو السبب الذيوه

ئه.المسؤولیة لصعوبة إثبات خط

المدنیة إلى عدد من النتائج والمتمثلة فیما یلي: المحامي في دراسة مسؤولیة توصلنا

اء في الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المحامي المدنیة من أهم المسائل التي إختلف الفقهتعد -

مسؤولیة عقدیة، وحسب أنها الأغلبیةبینما یرىنها مسؤولیة تقصیریة أ لبعضتحدیدها، حیث یرى ا

حالات إستثنائیة رغم وجودالأصل هي مسؤولیة عقدیة، فإن مسؤولیة المحامي المدنیة في إعتقادنا

، والمشرع الجزائري لم یعالج هذا المساعدة القضائیةلة تكون فیها مسؤولیة المحامي تقصیریة كحا

الموضوع ضمن النصوص التي تنظم مهنة المحاماة. 

المدنيفي القانونالعقود المنصوص علیهاحت أي عقد من تلا یمكن إدراج عقد المحاماة-

.المدنیةمن خصائص تمیزه عن مختلف العقودلما لهلأنه عقد قائم بحد ذاته

تحقیق زام المحامي بذل عنایة لأنه من غیر المنطقي إلالأصل أن إلتزام المحامي هو إلتزام بب-

له، لكن كإستثناء یكون إلتزام دیها فهنا نكون قد حملناه ما لا طاقةؤ نتیجة في كل أعماله التي ی

.آجالهالإستئناف في شكیلق نتیجة في حالات معینة مثل تالمحامي إلتزام بتحقی

ه ودرایة، ظار المحامي المعتاد أي أوسطهم یقالمعیار الذي تقاس به عنایة المحامي هو معی-

عن الأشخاص عنایة المحامي بعنایة الرجل العادي لأن المحامي یختلفولا یمكن أن تقاس

العادین وذلك بحكم مهنته. 

تحت ون المنظم لمهنة المحاماة الصادرمن القان21إشترط المشرع الجزائري بموجب المادة -

نفسه من المخاطر من جهة لحمایةتهضمان مسؤولیلعلى المحامي إكتتاب تأمین  07-13رقم 

.أخرىالعملاء من جهةوحمایة
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ما یلي: یالإقتراحات والمتمثلة فرتأینا تقدیم مجموعة منإ سالفة الذكرلالنتائج استنادا إلىإ    

أن یتعرض لمسؤولیة المحامي المدنیة بنصوص خاصة وعدم الجزائرينقترح على المشرع-

إخضاعها للقواعد العامة لأن المحامي یختلف عن غیره من الأشخاص العادین، ویبین طبیعة هذه 

عقدیة أو تقصیریة. المسؤولیة إذا كانت مسؤولیة 

المحامي بالعمیل المشرع أن یحدد في نص صریح طبیعة العقد الذي یربط علىیستحسن -

لعبارات ا بدلیلالمحاماة هو عقد وكالةعقد  أن لرغم من إعتبار أغلبیة الفقهاءباوینظم أحكامه، 

عقد  أن نرى انأنأغلب أحكام الوكالة علیه إلا التي إستعملها المشرع (موكل، توكیل) وإنطباق 

المحاماة عقد قائم بحد ذاته ویجب تنظیمه بنصوص خاصة. 

كإستثناء إلتزام بتحقیق نتیجة، كان من و  ي في الأصل إلتزام ببذل عنایة،بما أن إلتزام المحام-

نفهم من و  الأفضل لو حدد المشرع الجزائري الحالات التي یكون فیها المحامي ملزم بتحقیق نتیجة

ذلك أن كل ما یخرج عن هذه الحالات یكون المحامي ملزم ببذل عنایة. 

ینبغي على المشرع إضافة مادة تبین جزاء عدم إكتتاب المحامي لعقد التأمین حتى لا یتحمل -

أخطاء مساعدیه، رغم أنه من الناحیة التطبیقیة فإن كل المحامین قد إكتتبوا و  التعویض عن أخطائه

لأن أقساط التأمین تدفع مع الإشتراكات أمام نقابة المحامین.عقد تأمین 

ة للقانون الأخذ بهذه الإقتراحات في التعدیلات اللاحقو  نتمنى من المشرع الجزائري النظر

مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة.متعلق بغموض رفع كلو  ،المنظم لمهنة المحاماة

أن إقرار مسؤولیة المحامي لا تنقص في شيء من سمو الرسالة التي في الختام نود القول و       

دالة المساهمة في تنمیة المجتمع، لكن یعتبر إقرارها التي تهدف إلى تحقیق العو  یقوم بها المحامي

حمایة حقوق العملاء.و  تضمن الاستقرار لمهنة المحاماةالتي و  أهم رقابة قانونیة
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ملخص

یسعى أهداف نبیلة، و و  الحرة لما تحمله من معانيتعتبر مهنة المحاماة من أهم المهن

یراعي شؤونهم القانونیة كما یشارك القاضي في تحقیق العدالة، و  حمایة حقوق الأفرادالمحامي إلى 

.بب أضرار لموكلیهالتي تسو  المحامي یمكن أن یرتكب أخطاء أثناء ممارسة مهنتهإلا أن 

مهنة  عن إن أهمیة موضوع مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة لا تقل أهمیة

الدراسة الكافیة لذا تطبق على المحامي المسؤول و  المحاماة بحد ذاتها، إلا أنها لم تحظى بالإهتمام

.مطبقة على كافة الأشخاص العادیینالعامة الالقواعد 

الكلمات المفتاحیة

، الأخطاء المهنیة.التأمین، التعویض،الإستشارة، المهنيالسر، المسؤولیة المدنیةالمحامي، 

Résume

Le métier d’avocat est l’une des principales professions libérales du fais de ce

qu’elle renferme comme sens et nobles objectifs. L’avocat aspire , en effet, à préserver

les droits des personnes , veiller sur leurs affaires juridiques et participer avec le juge à

la réalisation de la justice, mais l’avocat lors de l’exercice de sa profession , n’est pas à

l’exercice de sa profession, n’est pas l’abri des fautes qui peuvent causer des

préjudices a son client et engager sa responsabilité.

De ce fait, le sujet de la responsabilité civile de l’avocat sur ses fautes

professionnelles et aussi important que la profession elle-même, même s’il n’a pas

jouit de l’intérêt et d’une etude suffisants. Par conséquent, l’avocat civilement

responsable se voit appliquer les règles de droit commun comme toute personne

ordinaire.

Mots-clés :

L’avocat – La responsabilité civile – Le secret professionnelle – La consultation

– L’indemnisation – L’assurance – Les fautes professionnelles.


